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طبقــا للمــادة 152 مــن الدســتور وأحــكام القانــون رقــم 128.12، أحــال رئيس مجلس المستشــارين 
علــى المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي، مــن أجــل إبــداء الــرأي، مشــروع القانــون رقــم 

97.13 المتعلــق بحمايــة حقــوق الأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة والنهــوض بهــا. 

وطبقــا للمادتيــن 2 و7 مــن القانــون التنظيمــي المتعلــق بتنظيــم المجلس الاقتصــادي والاجتماعي 
والبيئــي وســير أعمالــه، كلــف مكتــب المجلــس اللجنــة الدائمــة المكلفــة بالقضايــا الاجتماعيــة 

والتضامــن بإعــداد رأي المجلــس فــي الموضــوع. 

وقد صادقت الجمعية العامة، المنعقدة في 26 فبراير 2015، بالإجماع على الرأي المذكور.
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I •  أهداف الرأي
يستهدف هذا الرأي تقييم مشروع القانون الإطار97.13 من حيث: 

وجاهة أهدافه ومقتضياته ؛ 	 

توافقه مع روح الدستور والاتفاقيات الدولية ؛	 

قدرته على القضاء على أوجه التمييز على أساس الإعاقة، والحد من التفاوتات وتعزيز العدالة الاجتماعية. 	 

II • منهجية عمل اللجنة

حرصــت اللجنــة الدائمــة المكلفــة بالقضايــا الاجتماعيــة والتضامــن، طــوال مراحــل إعــداد هــذا الــرأي، علــى الانفتــاح 
علــى مختلــف الآراء، وتنويــع وجهــات النظــر، اســتنادا إلــى الإنصــات إلــى الفاعليــن المعنييــن، وإلــى النقــاش المثمــر بيــن 
أعضــاء المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي. وفــي هــذا الصــدد، عقــدت تســع جلســات إنصــات مــع القطاعــات 
الوزاريــة والمؤسســات الدســتورية، ونظمــت ورشــتيَْ عمــل مــع المركزيــات النقابيــة الخمــس ومــع ثــاث عشــرة جمعيــة 
ــة  ــي الموضــوع مــن القطاعــات الوزاري ــة ف ــس أيضــا بمراســات كتابي ــد توصــل المجل ــة. وق ــة فــي مجــال الإعاق عامل

والمؤسســات التــي تــم الإنصــات إليهــا.

ويســتند التحليــل الــذي أنجزتــه اللجنــة والتوصيــات التــي أصدرتهــا إلــى نقــد بنَّــاء لمشــروع القانــون الإطــار على مســتوييَِ 
ــى الأشــخاص المعنيّيــن،  ــة مــن تقييــم أثــر مشــروع القانون	الإطــار عل الشــكل والمضمــون. وقــد مكنــت هــذه المنهجي

وتبيُّــن مــدى نجاعتــه وفعاليتــه وقابليتــه للتطبيــق علــى كل ذوي الحقــوق. 

ويتمثل الإطار المرجعي الذي أقام عليه المجلس رأيه فيما يلي: 

الاتفاقية الدولية المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ؛	 

دستور 2011 باعتباره أسمى نص قانوني في المغرب؛	 

ــي 	  ــى المشــاركين ف ــة إل ــة الموجه ــد الســادس، وخاصــة الرســالة الملكي ــك محم ــة المل ــات صاحــب الجال توجيه
المؤتمــر الدبلوماســي للمنظمــة العالميــة للملكيــة الفكريــة مــن أجــل تبنــي معاهــدة تســهيل ولــوج الأشــخاص ضعــاف 
البصــر وذوي الصعوبــات فــي قــراءة النصــوص المطبوعــة إلــى المؤلفــات المنشــورة )مراكــش يــوم 18 يونيــو 2013(؛

ه المجلس وأصدره في نونبر 2011؛	  نةَ في مرجعية الميثاق الاجتماعي الذي أعدَّ المبادئ المتضمَّ

تقريــر المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي حــول »احتــرام حقــوق الأشــخاص في وضعية إعاقــة وإدماجهم«، 	 
الــذي أعــده وأصدره ســنة 2012؛

مجمــل التوصيــات الصــادرة عــن المجلــس فــي مختلــف تقاريــره الســنوية وآرائــه فــي مجــال الرعايــة الاجتماعيــة، 	 
وخاصــة تلــك المرتبطــة بالأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة؛

الرأي الذي أصدره المجلس الوطني لحقوق الإنسان في الموضوع بتاريخ 16 فبراير 2015.	 

فضا عن ذلك، درس المجلس مراحل إعداد مشروع القانون	الإطار، والاسلوب الذي تم اعتماده بهذا الشأن. 
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بعض المؤشرات التي كشف عنها البحث الوطني حول الإعاقة1: 

مليون ونصف )5,12 في المائة( من المواطنين في وضعية إعاقة بالمغرب؛	 

هناك على الأقل أسرة واحدة من بين أربع أسر تضم شخصا في وضعية إعاقة؛	 

شخص واحد فقط من بين 100 أشخاص في وضعية إعاقة يستفيد من التغطية الصحية؛ 	 

71,8 في المائة من الأشخاص في وضعية إعاقة ليس لهم أي مستوى تعليمي؛	 

لا تتجــاوز نســبة التمــدرس فــي أوســاط الأطفــال فــي وضعيــة إعاقــة 32,4 فــي المائــة، مقابــل 92,6 فــي المائــة 	 
فــي صفــوف الأطفــال الذيــن ليســوا فــي وضعيــة إعاقــة؛

88,6 فــي المائــة مــن الأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة ممــن يتجــاوز عمرهــم 15 ســنة لا يمارســون أي نشــاط 	 
مهنــي؛ 

لة فــي صفــوف باقــي 	  ــك المســجَّ ــر تل ــة إعاقــة تتجــاوز بكثي نســبة الفقــر فــي أوســاط الأشــخاص فــي وضعي
الســاكنة.

وقــد تحققــت فــي المغــرب، منــذ نشــر نتائــج هــذا البحــث الوطنــي الــذي يجــب تحييــن معطياتــه، تطــورات لا يسُــتهان بهــا 
فــي مجــال سياســة الرعايــة الاجتماعيــة. ويســتفيد الأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة، طبقــا للقوانيــن والأنظمــة الجــاري 
بهــا العمــل، مــن نفــس الحقــوق التــي يتمتــع بهــا المواطنــون الآخــرون، وفــي هــذا الســياق، تــم وضــع عــدد مــن الآليــات: 

التأمين الإجباري عن المرض؛	 

مدونة الشغل؛	 

نظام المساعدة الطبية؛	 

المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.	 

ــة. إلا أن  ــن المالي ــذ 2012، بموجــب قواني ــدوق دعــم التماســك الاجتماعــي من ــك، أحــدث المغــرب صن فضــا عــن ذل
المقتضيــات الخاصــة بالأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة، المتضمنــة فــي هــذا الصنــدوق، لــم تنفــذ إلــى حيــن اصــدار هــذا 

الــرأي. 

1 	 كتابة الدولة المكلفة بالأسرة والطفولة والأشخاص المعاقين.
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ــة  ــة إعاق ــي وضعي ــخاص ف ــوق الأش ــة حق ــون لحماي ــنِّ قان ــرورة س III • ض
والنهــوض بهــا

أدرك المغــرب أن المنظومــة القانونيــة العامــة عاجــزة عــن حمايــة الأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة، لهــذا فقــد اعتمــد 
خــال العقــود الثاثــة الأخيــرة قوانيــن خاصــة تــروم الرعايــة الاجتماعيــة لهــذه الفئــة مــن الســاكنة. ويتعلــق الأمــر بمــا 

يلــي: 

القانون رقم 05.81 المتعلق بالرعاية الاجتماعية للمكفوفين وضعاف البصر، الذي تم اعتماده سنة 1981.	 

القانون رقم 92.07 المتعلق بالرعاية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة، الذي تم اعتماده سنة 1993.	 

القانــون 03.10 المتعلــق بالولوجيــات، إضافــة إلــى جملــة مــن المراســيم والدوريــات الهادفــة إلــى تطبيــق القوانيــن، 	 
الــذي تــم اعتمــاده ســنة 2003. 

ولكــن رغــم صــدور هــذه النصــوص التشــريعية والتنظيميــة، فــإن المغــرب لــم يتجــاوز مرحلــة إقــرار الحقــوق، ومــرد ذلــك 
إلــى الأســباب الآتيــة:

 قصور الترسانة القانونية الوطنية بصفة عامة لحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة؛	 

ــر شــروط 	  ــا وتوفي ــى مــن احتياجاته ــة الحــد الأدن ــة فــي تلبي ــة الاجتماعي ــة النصــوص الخاصــة بالرعاي  محدودي
ــة مــن الســاكنة؛ ــن لهــذه الفئ الإدمــاج والاندمــاج الاجتماعيي

ــة 	  ــي المقارب ــدل تبن ــة ب ــة الرعائي ــة والمقارب ــة الطبي ــي طبعــت هــذه المنظومــة واعتمادهــا المقارب ــة الت  العمومي
الحقوقيــة؛ 

 تغييب عوامل المحيط السوسيو	اقتصادي والعوامل البيئية ومساهمتها في إنتاج وضعية الإعاقة؛ 	 

 والواقــع أن هنــاك إجماعــا وطنيــا علــى ضــرورة ســنِّ قانــون يضمــن التطبيــق الفعلــي لحقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة، 
بــل إن قانونــا مــن هــذا القبيــل قــد أصبــح أمــرا واجبــا فــي إطــار ســعي بلدنــا إلــى إرســاء دعائــم دولــة الحــق والقانــون.

 ولتــدارك هــذا القصــور، أعــدت الحكومــة، ســنة 2008، مشــروع القانــون رقــم 62.09 المتعلــق بتعزيــز حقــوق الأشــخاص 
ذوي الإعاقــة. وقــد تــم أنــذاك إشــراك أكبــر قــدر ممكــن مــن الفعاليــات الوطنيــة المهتمــة بموضــوع الإعاقــة مــن خــال 
تنظيــم نــدوة وطنيــة فــي الربــاط فــي 18 مــارس 2008، تلتهــا أربــع لقــاءات جهويــة تشــاورية. علــى إثــر ذلــك، تمــت بلــورة 

ر تأجيــل البــتِّ فيــه.  مشــروع قانــون توافقــي عــرض علــى المجلــس الحكومــي فــي 11 مــارس 2010، الــذي قــرَّ

 وبعــد المصادقــة علــى الاتفاقيــة الدوليــة المتعلقــة بحقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة، وتبنــي دســتور 2011، أصبــح لزامــا 
علــى المغــرب التعجيــل بإصــدار هــذا القانــون، كمــا عبــر عــن ذلــك العديــد مــن الفاعليــن، احترامــا لتعهداتــه الدوليــة 

وانســجاما مــع أحــكام أســمى نــص قانونــي فــي البلــد، ألا وهــو الدســتور. 

وقــد أكــد صاحــب الجالــة الملــك محمــد الســادس، فــي الرســالة التــي وجههــا إلــى المشــاركين فــي المؤتمــر الدبلوماســي 
للمنظمــة العالميــة للملكيــة الفكريــة مــن أجــل تبنــي معاهــدة دوليــة تتوخــى تســهيل ولــوج الأشــخاص ضعــاف البصر وذوي 
الصعوبــات فــي قــراءة النصــوص المطبوعــة إلــى المؤلفــات المنشــورة، )مراكــش يــوم 18 يونيــو 2013(، أنــه: »وفــاء مــن 
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بادنــا بالتزاماتهــا الدوليــة فــي هــذا الشــأن، وانســجاما مــع العنايــة التــي مــا فتئنــا نوليهــا لهــذه الشــريحة مــن المواطنيــن 
المغاربــة، فقــد تــم وضــع اســتراتيجية وطنيــة تهــدف إلــى تعزيــز الإطــار القانونــي ذي الصلــة. وينــدرج فــي هــذا الســياق، 
مشــروع القانــون المتعلــق بتعزيــز حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة، الــذي ســيعرض قريبــا علــى أنظــار البرلمــان. وســوف 

يعــزز هــذا القانــون بإصــدار قانــون آخــر يرمــي إلــى تشــجيع المشــاركة الاجتماعيــة للأشــخاص ذوي الإعاقــة«.

هكــذا يقــدم صاحــب الجالــة، مــن خــال هــذه الرســالة الســامية، توجيهاتــه حــول الاســتراتيجية الوطنيــة فــي مجــال 
التشــريع الخــاص بالأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة، محيــا إلــى نصيــن قانونييــن: 

مشروع القانون المتعلق بتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الذي سيعُرَض قريبا على أنظار البرلمان.	 

مشروع قانون آخر يروم النهوض بالمشاركة الاجتماعية للأشخاص في وضعية إعاقة. 	 

ــي شــهر  ــم 2012/5، الصــادر ف ــه رق ــي رأي ــي ف ــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئ ــي نفــس الإطــار، أوصــى المجل وف
يوليــو 2012، بإصــدار القانــون رقــم 62.09، الــذي شــرعت الحكومــة فــي إعــداده ســنة 2007، وتقــرر تأجيــل البــتِّ فيــه 
بقــرار مــن المجلــس الحكومــي فــي مــارس 2010. واعتبــر المجلــس أن هــذا المشــروع يتوافــق مــع الاتفاقيــة الدوليــة 

لحقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة، ومــع أحــكام دســتور 2011. 

IV • مراحل إعداد القانون-الإطار
يتبيــن مــن خــال الورقــة التقنيــة المتعلقــة بمشــروع القانون	الإطــار، التــي بعثــت بهــا وزارة التضامــن والمــرأة والأســرة 
ــر 2015، أن وزارة الاقتصــاد  ــخ 20 يناي ــي، بتاري ــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئ ــى المجل ــة2 إل ــة الاجتماعي والتنمي
والماليــة قــد اعترضــت بشــدة علــى مشــروع القانــون رقــم 62.09 المتعلــق بتعزيــز حقــوق الأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة، 
ــن مقتضيــاتٍ ذاتَ طبيعــة ماليــة كان مــن الأوْلــى إدراجُهــا  نظــرا لكلفتــه الماليــة المتعلقــة بالضرائــب، ولكونــه يتضمَّ
فــي إطــار قانــون الماليــة. ومــع ذلــك، فبعــد سلســلة مــن المشــاورات مــع القطاعــات المعنيــة، تــم إعــداد صيغــة معدلــة 
مــت إلــى الأمانــة العامــة للحكومــة، يــوم  ــرت عليهــا وزارة الاقتصــاد والماليــة، قُدِّ لمشــروع القانــون رقــم 62.09، أَّشَّ

ــر 2014.  3 يناي

ت علــى مــدى خمســة أشــهر بيــن الأمانــة العامــة للحكومــة ووزارة التضامــن  ولكــن، فــي أعقــاب عشــر جلســات عمــل امتــدَّ
والمــرأة والأســرة والتنميــة الاجتماعيــة3، تقــرر التخلــي عــن مشــروع القانــون رقــم 62.09 وتحويلــه إلــى قانــون إطــار. 

2 	   الورقة  التقنية التي بعثت بها إلى المجلس وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية

3 	 انظر الورقة التقنية التي بعثت بها إلى المجلس وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية والمتعلقة بمشروع القانون الإطار الخاص بحماية حقوق الأشخاص 
في وضعية إعاقة والنهوض بها. 
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V • المنهجية المعتمدَة في إعداد القانون-الإطار
حســب الورقــة التقديميــة لمشــروع القانــون الإطــار، فــإن وزارة التضامــن والمــرأة والأســرة والتنميــة الاجتماعيــة، تعتبــر 
أن نتائــج التشــاور حــول مشــروع القانــون رقــم 62.09 يمكــن اســتثمارها والاســتفادة منهــا فــي مشــروع القانــون الإطــار، 

والحــال أن الأمــر يتعلــق بمشــروعين مختلفيــن شــكا ومضمونــا.

ــي لحقــوق الإنســان والاتحــاد العــام  ــس الوطن ــات والمجل ــة إعاقــة والنقاب ــات الأشــخاص فــي وضعي وقــد أكــدت جمعي
لمقــاولات لمغــرب، خــال جلســات الإنصــات التــي نظمهــا المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي، أو عــن طريــق 

مراســات كتابيــة موجهــة إلــى هــذا الأخيــر، علــى غيــاب التشــاور وعــدم اعتمــاد المنهجيــة التشــاركية. 

وأكــدت أيضــا بعــض القطاعــات الحكوميــة )المندوبيــة الوزاريــة لحقــوق الإنســان، ووزارة الوظيفــة العموميــة وتحديــث 
الإدارة، ووزارة النقــل واللوجســتيك(، خــال جلســات الإنصــات المنظمــة مــن طــرف المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي 
ــح لهــا إمكانيــة المســاهمة فــي  والبيئــي، أن عمليــة التشــاور حــول مشــروع القانــون الإطــار لــم تشــملها، وبالتالــي لــم تتَُ

إعــداد هــذا النــص القانونــي. 

ــوق  ــي لحق ــس الوطن ــى المجل ــر 2015، عل ــخ 22 يناي ــون الإطــار، بتاري ــس المستشــارين مشــروع القان ــد أحــال مجل وق
ــر 2015.  ــي 16 فبراي ــه ف ــور رأي ــس المذك ــه. وأصــدر المجل ــرأي في ــداء ال الإنســان، مــن أجــل إب

ــدَة هــي محــطُّ انتقــاد بســبب طابعهــا المحــدود، ذلــك أن نجــاح عمليــة  مجمــل القــول، إن المنهجيــة التشــاركية المعتمََ
تنفيــذ قانون	إطــار تظــل مشــروطة بعنصريــن اثنيــن: أولا، تملُّــك قــوي مــن طــرف أغلبيــة الأطــراف المعنيــة، بمــا فــي 
ذلــك الحكومــة والقطــاع الخــاص والمجتمــع المدنــي وجميــع الفاعليــن السياســين والاجتماعييــن المعنييــن. وثانيــا، 

إنشــاء آليــة قويــة متعــددة التخصصــات وقــادرة علــى تطبيقــه. 

VI • تقديم مشروع القانون-الإطار رقم 97.13

يتضمن مشروع القانون	الإطار رقم 97.13 ستا وعشرين مادة، موزَّعة على تسعة أبواب، وهي: 

الأهداف والمبادئ؛	 

الحماية الاجتماعية الصحية ؛	 

التربية والتعليم والتكوين؛	 

التشغيل وإعادة التأهيل المهني؛ 	 

المشاركة في الأنشطة الثقافية والرياضية وأنشطة الترفيه؛	 

المشاركة في الحياة المدنية والسياسية؛	 

الامتيازات وحقوق الأولوية؛ 	 

الولوجيات؛	 

أحكام ختامية.	 
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ولئــن كان مشــروع القانون	الإطــار يحــدد المبــادئ والحقــوق والواجبــات، فإنــه يحيــل مســألة التطبيــق إلــى نــص تشــريعي 
وحيــد وإلــى ثمانيــة نصــوص تطبيقيــة وثــاث اتفاقيــات شــراكة بيــن الدولــة والقطــاع الخــاص وجمعيــات المجتمــع 

المدنــي. 

الأسباب الإيجابية التي تبرر اختيار مشروع قانون-إطار

إمكانيــة تجــاوز حــدود التأصيــل التشــريعي لحقــوق الأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة، صــوب ترســيخ الأهــداف التــي 	 
تــروم السياســات العموميــة تحقيقهــا مــن وراء مختلــف تدخاتهــا فــي هــذا المجــال؛ 

إرساء ثقافة التعاقد القانوني والمؤسساتي بين مختلف الفاعلين في نسق الإعاقة؛ 	 

مواكبة دينامية التطورات التشريعية التي تعرفها المملكة المغربية؛	 

إضفــاء نــوع مــن المرونــة والســرعة فــي تغييــر النصــوص التشــريعية والتنظيميــة القائمــة لتســتجيب لاشــتراطات 	 
مشــروع القانون	الإطــار؛

القانون الإطار يسمو في تراتبية النصوص القانونية على التشريعات والأنظمة التي ينص عليها؛	 

إمكانيــة تعميــم إلزاميــة حمايــة حقــوق الأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة والنهــوض بهــا وإعمالهــا لتشــمل كل أجهــزة 	 
الدولــة ولا تقتصــر فقــط علــى الــوزارة الوصيــة. 

VII •  تحليل مشروع القانون-الإطار

غياب ديباجة

يخلــو مشــروع القانون	الإطــار مــن الديباجــة، وقــد أرُفِــق بورقــة تقديميــة تكشــف عــن غاياتــه، وإن كانــت لا تحظــى بــأي 
قيمــة قانونيــة. وتعــرض هــذه الورقــة ظــروف إعــداد مشــروع القانــون والأســباب التــي دفعــت بالحكومــة إلــى إعــداده. 
وتحيــل إلــى الاليــات الوطنيــة والدوليــة التــي يمكــن الاســتعانة بهــا فــي مجــال السياســة الخاصــة بالإعاقــة. ولا تقــدم 

الورقــة دليــا يســعف فــي تأويــل مقتضيــات هــذا النــص القانونــي لفائــدة المحاكــم والمتقاضيــن. 

عدم الأخذ بعين الاعتبار مجموع الحقوق

فــي العديــد مــن المــواد )المــادة الأولــى والمــادة الرابعــة والمــادة الخامســة والمــادة السادســة والمــادة العاشــرة...(، يحيــل 
مشــروع القانــون الاطــار علــى التشــريع الجــاري بــه العمــل، والحــال أن الجــزء الأكبــر مــن هــذا المتــن التشــريعي لــم يكُيَّــف 

بعــدُ مــع أحــكام الدســتور.

ــز فــي عنوانــه علــى الهــدف العــام الــذي يســعى إلــى تحقيقــه، أي حمايــة حقــوق  وإذا كان مشــروع القانون	الإطــار يركِّ
الأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة كإطــار وغايــة للسياســات العموميــة فــي المجــال الاقتصــادي والاجتماعــي والسياســي 
والثقافــي، فإنــه فــي مضمونــه لا يتعــرَّض إلا لبعــض الحقــوق الأساســية. هكــذا، يســكت هــذا النــص القانونــي عــن 
الإجــراءات الكفيلــة بضمــان عــدم التمييــز، وإقــرار عقوبــات ضــد التمييــز، والنهــوض الفعــال بالمســاواة، وخاصــة علــى 
ــى  ــوج إل ــة والول ــوق الأخــرى كالحركي ــي الشــغل والحق ــى وجــه الخصــوص الحــق ف ــة، وعل ــوق الاجتماعي مســتوى الحق

الثقافــة. 
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الأهــداف الرئيســية لمشــروع القانــون الاطــار ليســت متوافقــة مــع الاتفاقيــة الدوليــة التــي 
صــادق عليــه المغــرب ســنة 2009 والتــي تــم نشــرها بالجريــدة الرســمية عــدد 5977 بتاريخ 

12 شــتنبر 2011

فيمــا يتعلــق بالهــدف الأول لمشــروع قانــون الإطــار )المــادة 1(، مــن الأهميــة بمــكان الإشــارة إلــى أن المقاربــة الحقوقيــة، 
التــي يعتمدهــا مشــروع القانون	الإطــار، لا تهــدف إلــى تفــادي الإعاقــة، فهــذا الأمــر يســتدعي بالأحــرى مقاربــة طبيــة، 
ولكنهــا تــروم التصــدي للتمييــز علــى أســاس الإعاقــة. ولئــن كانــت حمــات الوقايــة مــن الحــوادث والأســباب الأخــرى 
للقصــور ترتبــط بالســامة والصحــة العامــة، فــإن هــذه الحمــات، عندمــا ترتبــط بالأشــخاص ذوي الإعاقــة، تــروِّج 
لصــورة ســلبية عــن الإعاقــة، حيــث لا يتــم التركيــز علــى مبــادئ احتــرام الاختــاف والتنــوع، وأيضــا محاربــة التمييــز، 

وهــي مبــادئ أساســية فــي الاتفاقيــة الدوليــة لحقــوق الأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة.

ــة فــي  ــة إعاق ــون الإطــار، مشــاركة الأشــخاص فــي وضعي ــث لمشــروع قان ــر مــن الهــدف الثال ويســتهدف الجــزء الأخي
كل الأنشــطة التــي »تتــاءم مــع وضعيتهــم«، وهــذا الأمــر لا يتوافــق وروح الاتفاقيــة الدوليــة التــي تنــص فــي مادتهــا 
الثانيــة علــى أن مشــاركة الأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة يجــب أن تكــون بصــورة كاملــة وفعليــة. ويتعيــن بالتالــي اعتمــاد 
تدابيــر تمكــن مــن تطويــر المواقــف والســلوكات التــي تنــم عــن موقــف ســلبي مــن الأشــخاص ذوي الإعاقــة وتفضــي إلــى 
ــذي يقتضــي وضــع  ــة ال ــدأ المســاواة الفعلي ــع مب ــم« تتناقــض م ــع وضعيته ــاءم م ــارة »تت تهميشــهم. والماحــظ أن عب
ترتيبــات تيســيرية معقولــة حتــى يتســنى لهــؤلاء الأشــخاص تجــاوز الحواجــز التــي تفرضهــا البيئــة، والاســتفادة مــن كل 

الحقــوق علــى قــدم المســاواة مــع الآخريــن. 

مــن جانــب آخــر، فــإن الهــدف الرابــع مــن المــادة الأول لمشــروع قانــون الإطــار، المتمثــل فــي تيســير الإدمــاج الاجتماعــي 
للأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة، حتــى يتســنى لهــم المشــاركة فــي جميــع مناحــي الحيــاة بصــورة طبيعيــة، قــد يفُهَــم منــه 
أن الحــد مــن مشــاركتهم سيشــكل أمــرا طبيعيــا اعتبــارا لقصورهــم، ممــا يمثــل تمييــزا صارخــا. ولقــد ســاد الاعتقــاد، 
لفتــرات طويلــة، أن الصعوبــات التــي يصادفهــا الأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة هــي ناتجــة بصــورة طبيعيــة وحتميــة عــن 

قصورهــم العقلــي أو الذهنــي أو الحســي. 

مبــادئ مشــروع القانــون الاطــار تقيــد نطــاق التطبيــق ولا تســمح بتغييــر جــذري للتصــورات 
المتجاوَزَة 

ــن  ــرَم مــن طــرف كل الفاعلي ــل يجــب ان تحُتَ ــة وحدهــا، ب ــة الســلطات العمومي ــادئ المحــددة فــي المــادة الثاني لا تهــم المب
ــن... ــي ومنتخبي ــن، مــن خــواص ومجتمــع مدن الآخري

يقــدم مشــروع القانون	الإطــار تعريفــا لا يتوافــق مــع التعريــف الــوارد فــي المــادة الثانية مــن الاتفاقية، إذ يحصــره في الأعمال 
التمييزيــة الصــادرة عــن الأشــخاص الذاتييــن أو الاعتبارييــن، بينمــا هــو يمتــد إلــى كل المجــالات السياســية والاقتصاديــة 
والاجتماعيــة والثقافيــة والمدنيــة. فضــا عــن ذلــك، فــإن هــذا التعريــف لا يشــير إلــى عــدم وضــع ترتيبــات تيســيرية معقولة4، 

الأمر الذي ترى فيه الاتفاقية الأممية المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة نوعا من التمييز على أساس الإعاقة.
4 	 المــادة الثانيــة مــن الاتفاقيــة المتعلقــة بحقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة: “الترتيبـــات التيـــسيرية المعقولـــة” تعنـــي التعـــديات والترتيبـــات الازمــة والمناســبة التــي لا تفــرض 
عبئــا غيــر متناســب أو غيــر ضــروري، والتــي تكــون هنـــاك حاجـــة إليهـــا فـــي حالـــة محـــددة، لكفالـــة تمتـــع الأشــخاص ذوي الإعاقــة علــى أســاس المســاواة مــع الآخريــن بجميــع 

حقــوق الإنســان والحريــات الأساســية وممارســتها«. 
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وفــي نفــس الإطــار، فــإن مبــدأ المســاواة بيــن الرجــال والنســاء يجــب تعزيــزه طبقــا للمــادة السادســة مــن الاتفاقيــة التــي 
تقــر أن النســاء والفتيــات ذوات الإعاقــــة يتعرضــن لأشــكال متعــددة مــن التمييــز، وأن علــى الدولــة أن تتخــذ جميــع 
ــوق  ــة بغــرض ضمــان ممارســتهن الكاملــة علــى قــدم المســاواة مــع غيرهــن مــن المواطنيــن لــكل حقـ ــدابير المائمـ التـ

ــات الأساســية.  الإنســان والحري

ضمان الحقوق وواجبات الدولة غير محددة بما فيه الكفاية

ينــصّ الفصــل 31 مــن الدّســتور علــى أنّ الدّولــة والمؤسّســات العموميــة والجماعــات الترابيــة تعمــل علــى تعبئــة كلّ 
الوســائل المُتاحَــة لتيســير أســباب اســتفادة المواطنــات والمواطنيــن علــى قــدم المســاواة مــن الحقــوق. وفــي الكثيــر مــن 
مــواد مشــروع القانون	الإطــار )المــادة 1، والمــادة 6 والمــادة 7 والمــادة 10، والمــادة 12، والمــادة 18( يتــم نقــل واجبــات 
الدولــة جزئيــا أو كليــا إلــى الجمعيــات، والحــال أن هــذه الأخيــرة تقــوم بــدور إعمــال مبــدأ القــرب مــن المواطنيــن وتقديــم 

الدعــم، الأمــر الــذي يجــب الاعتــراف بأهميتــه وتشــجيعه. 

ــة  ــي وضعيّ ــوق الأشــخاص ف ــق بحق ــا يتعل ــة، فيم ــات المؤسّســات العمومي ــد التزام ــارات المُســتعْمَلةَ لتحدي ــدو العب وتبْ
إعاقــة، عبــارات عامــة جــدا بحيــث لا تمكّــن مــن توفيــر قواعــد عمليّــة، أو إجــراءات قابلــة للقيــاس، لتجســيد التزامــات 

ــن علــى الدولــة أنْ...، تســهر علــى...، تعمــل علــى ...، تضــع ...(. الدولــة وتحديدهــا بدقــة )يتعيّ

وبالمثــل، فــإنّ الإجــراءات التــي ينبغــي أنْ تكــون مضمونــة بقــوة القانــون، يظــل تطبيقهــا مرتهنــا إمــا باتفاقيــات شــراكة 
)المــادة 6، المــادة 7، المــادة 12، المــادة 14، المــادة 16...(، أو باتخــاذ تدابيــر تحفيزيّــة )المــادة 10، المــادة 12، 
ــراه  ــا ت ــة المشــغّلة اتّخــاذ م ــي تخــوّل للجه ــادة 17 الت ــن )الم ــن أو المعنويّي ــة الأشــخاص الذّاتيي ــادة 18...(، أوبرغب الم
مناســبا مــن تدابيــر لإعــادة تأهيــل الشّــخص الــذي أصيــب بإعاقــة مهنيّــا قصــد تمكينــه مــن ممارســة عملــه الجديــد(.

ــى أنّ اســتفادة الأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة  وفضْــاً عــن ذلــك، فــإنّ المقتضــى العــام، الــذي ينــصّ )المــادة 23( عل
مــن الحقــوق التــي يضمنهــا مشــروع القانون	الإطــار مشــروطة ببطاقــة خاصّــة، بطاقــة »المعــاق«، هــو مقتضــى محــدود 

ينطبــق علــى بعــض الخدمــات فقــط، وليــس علــى جميــع الحقــوق التــي ينــص عليهــا مشــروع القانون	الإطــار. 

ولا يحــدّد مشــروع القانون	الإطــار أيّــة التزامــات تتعلــق بالقطــاع الخــاص، الأمــر الــذي يحــدّ مــن مــداه القانونــي ونطــاق 
تطبيقــه، ممــا قــد يطــرح مــن جديــد مســألة احتــرام حقــوق الإنســان الأساســية للأشــخاص فــي وضعيّــة إعاقــة، ويضعهــا 
ــة  ــفُ أيضــا روحَ النصــوص التشــريعية والقانوني ــون، ويضع ــريّ وليــس فــي إطــار القان ــفقة والعمــل الخي فــي إطــار الشّ
نفســها، التــي مــن المفتــرض أنْ تجســد مشــروع القانون	الإطــار وتجعلــه قابــا للتنفيــذ، ذلــك أن القانون	الإطــار غيــر 

مُلـْـزم للدّولــة بمــا فيــه الكفايــة. 

غياب مقتضيات متعلقة بمسطرة التقاضي والطعن أمام القضاء

يؤكــد مشــروع القانون	الإطــار علــى جــزْء مــن الحقــوق الأساســية للأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة، غيــر أنــه لا يشــير 
صراحــة وبكيفيــة واضحــة إلــى تدابيــر زجريــة وآليــات الطعــن، إداريــة أو قضائيــة، مــن أجــل فــرْض احتــرام الحقــوق 
ــى أنّ » حــقّ التقاضــي  ــصّ عل ــذي ين ــه الفصــل 118 مــن الدســتور، ال ــا. مــع أنّ حــقّ التقاضــي يكْفل ــا وتطبيقه وحمايته
مضمــون لــكلّ شــخص للدفــاع عــن حقوقــه وعــنْ مصالحــه التــي يحميهــا القانــون. كلّ قــرار اتّخــذ فــي المجــال الإداريّ، 
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ســواء كان تنظيميــا أمْ فرديّــا، يمْكــن الطّعــن فيــه أمــام الهيئْــة القضائيــة الإداريــة المُختصّــة«. كمــا أنّ الفصْــل 120 مــن 
الدّســتور يؤكّــد علــى أنّــه » لــكلّ شــخْص الحــقّ فــي محاكمــة عادلــة، وفــي حكــم يصْــدر فــي أجََــل معقــول. حقــوق الدّفــاع 

مضمونــة أمــام جميــع المحاكــم«.

ــة  ــر للأشــخاص فــي وضعي ــه لا يوفّ ــد مــن الحقــوق، إلّا أن ــى العدي ــون يشــدّد عل ــى الرّغــم مــن أنّ القان ــمّ، وعل  ومــن ث
إعاقــة، ولا لمــنْ ينــوبُ عنهــم، وســائل الترافــع ولا سُــبلُ اللجــوء إلــى الطّعــن الازمــة فــي حالــة انتهــاك هــذه الحقــوق. 
هــذا الغيــاب للتنصيــص علــى حــقّ الطعــن يصاحبـُـهُ غيــاب آخــر يتّصــل بمبــدأ ربــط المســؤولية بالمحاســبة فيمــا يخــص 
الجهــات المختصّــة المكلفــة بتنفيــذ سياســة الإعاقــة، والنــص لا يقــدّم تعريفــا واضحــا لالتزامــات الدولــة فيمــا يخــصّ 

احتــرام حقــوق الأشــخاص فــي وضعيّــة إعاقــة وحمايتهــا وتجســيدها علــى أرض الواقــع.

وتكتســي هــذه المســألة أهميــة خاصــة فــي مجــال حقــوق الأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة، خاصــة وأن الاتفاقيــة الدوليــة 
تنــصّ عليهــا صراحــة فــي مادّتهــا 13.

مصطلحات غير ملائمة وتعاريف غير دقيقة، بل وغائبة أحيانا

ــة إعاقــة، بينمــا إذا انطلقنــا مــن  يكتفــي مشــروع القانون	الإطــار بالإشــارة إلــى أرْبــع فئــات مــن الأشــخاص فــي وضعيّ
حاجيــات الأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة، فإننــا ســنجد أنفســنا أمــام أشــكال أخــرى مــن الإعاقــات، تمتــدّ مــن العجــز 
البدَنــي أو العقلــي البســيطِ، وصــولا إلــى الإعاقــة الحــادة التــي يصــابُ بهــا الأطفــال واليافعــون والبالغــون والأشــخاص 
المســنّون. مــن ذلــك مثــا، الإعاقــة العقليــة التــي لا تشــير إليهــا المــادة الثانيــة مــن مشــروع القانون	الإطــار . ويجــدر 
التذكيــر هنــا بــأنّ المعطيــات التــي تــمّ تجميعهــا عنــد إنجــاز البحــث الوطنــي لســنة 2004 تعتــرفُ بوجــودِ ثمانيــة أنــواعٍ 

مــن الإعاقــة علــى الأقــلّ.

عــاوة علــى أنّ ثمّــة قُصُــوراً علــى مســتوى تحديــد بعــض المصطلحــات، الأمــر الــذي يجعلهــا مصطلحــات غيــر دقيقــة. 
وهكــذا، فــإنّ المــادة الأولــى تتحــدّث عــن »الإدمــاج«، فــي الوقــت الــذي تتحــدث فيــه مــواد أخــرى عــن مســألة »الاندمــاج«. 
دَ بكيفيّــة واضحــة، وذلــك تفاديــاً للوقــوع فــي مُغالطــات لغويــة أو فــي  ومــن ثــمّ، تحتــاجُ هــذه المصطلحــات إلــى أنْ تحُــدَّ
تناقضــات مــع الأحــكام الدســتورية والمواثيــق الدوليــة. لذلــك ينبغــي اعتمــادُ مبــدأ »الاندمــاج« وإعمالــه لتعزيــز قــدرات 

المشــاركة النشــيطة، والاندمــاج فــي المجتمــع لجميــع الأفــراد فــي وضْعيــة إعاقــة.

وتشــير المــادّة 15 مــن مشــروع القانون	الإطــار إلــى حــقّ ولــوج الأشــخاص فــي وضعيّــة إعاقــة إلــى الشــغل »إذا توافــرت 
فيهــم المؤهّــات الازمــة لاســتفادة مــن هــذا الحــقّ«. يســتعملُ نــصّ القانــون هنــا مصطلحــات غيــر دقيقــة بمــا يكفــي، 
ــع  ــي تمن ــة، والت ــة الدوليّ ــواردة فــي المــادة 27 )1.أ و2.ب( مــن الاتفاقيّ ــبِ، إذنْ، اســتعمال المصطلحــات ال ومــن الأنسْ
بصــورة واضحــة التمْييــز القائــم علــى الإعاقــة، والتــي تحمــي حقــوق الأشــخاص فــي وضعيّــة إعاقــة، علــى أسََــاس 

المســاواة مــع الآخريــنَ، والاســتفادة مــن ظــروف عادلــة ومواتيــة للعمــل.

إجراءات قد تنتج عنها بعض أوجه التمييز

تنــصّ المــادة 13 علــى إحــداث لجــان جهويــة لــدى الأكاديميــات الجهويــة للتربيــة والتكويــن تكُلـّـف بدراســة ملفّــات تســجيل 
الأطفــال فــي وضعيّــة إعاقــة فــي ســنّ التمــدرس بالمؤسســات التعليميّــة. ومــن شــأن هــذه المــادّة أنْ تكــون تمْييزيــة إذا 
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تعارضــتْ مــع المــادة 11 مــن القانــون نفســه، والتــي تنــصّ علــى حــقّ الأشْــخاص فــي وضْعيّــة إعاقــة فــي التربيــة والتعليــم 
علــى قــدَم المســاواة مــع باقــي المُتمدرســين.

ولا تنــص المــادة 12 علــى واجــب الدولــة المتمثــل فــي ضمــان التربيــة والتعليــم للجميــع بمــا فــي ذلــك التعليــم والتكويــن 
فــي مؤسســات خصوصيــة. وتكتفــي الدّولــة باتخــاذ تدابيــر تحفيزيــة فــي إطــار تعاقــديّ وتشــاركيّ مــن أجــل التشــجيعِ 
علــى إحــداث مؤسســات متخصّصــة فــي مجــال تربيــة الأشْــخاص فــي وضعيــة إعاقــة وتعليمهــم وتكوينهــم، الذيــن يتعــذّر 
عليهْــم متابعــة دراســتهم بالمؤسســات العاديــة، ســواء أتعلـّـق الأمــر بالتعليــم أو التكويــن المهنــيّ أو التربيــة غيـْـر النظاميّــة 
ــدٍ  ــا بتقيي ــر هن ــق الأمْ ــة فــي هــذا المجــال. يتعلّ ــات العامل ــى تنفيذهــا الجمعيّ ــي تعدّهــا وتســهر عل ــار الت ــم الكب أو تعلي
علــى أســاس الإعاقــة يســعى إلــى المــس بممارســة حــقّ أســاس مكفــول للجميــع ممــا يشــكل تمييــزا مباشــرا علــى أســاس 

الإعاقــة.

وتحيــل الفقــرة الأخيــرة مــن المــادّة 17 علــى نــصّ تنظيمــيّ مــن شــأْن صــدوره تحديــد قائمــة مناصــب الشّــغل التــي يتعــذّر 
إســنادها إلــى الأشــخاص فــي وضعيّــة إعاقــة، وتلــك التــي يمُنــع تكليفهــم بهــا. ويتّضــح بالملمــوس أنّ هــذه الفقْــرة تطــرح 
قضيّــة التمييــز، وبالتالــي فإنهــا تتعــارض مــع إلزاميّــة حمايــة حــقّ الاختيــار الحــرّ للأشــخاص فــي وضعيّــة إعاقــة فــي 

مجــال العمــل علــى قَــدَم المســاواة مــع غيرْهــم. كمــا تتعــارض مــع مبــدأ انعــدام التمييــز الــذي يضمنــه الدســتور. 

حُقوق يتمّ التعبير عنها بمفردات: »أنْشطة« و»امتيازات« و»خدمات« و»أولوية«...

تعتبــر المــادّة 18 أنّ الرياضــة والثّقافــة هــي بمثابــة أنشْــطة وليســت ولوجــاً إلــى الحقــوق. وعليــه، يوصــي المجلــس 
الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي بإعــادة النظــر فــي صياغــة هــذه المــادّة، وذلــك بهــدف التدقيق في مشــاركة الأشــخاص 
فــي وضعيــة إعاقــة فــي الحيــاة الثقافيــة والرياضيّــة علــى أســاس المســاواة مــع الآخريــن، مثلمــا يشــير إلــى ذلــك كلٌّ مــن 
الميثــاق الاجتماعــيّ، الصّــادر عــن المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي ســنة 2011، والمــادة 20 مــن الاتفاقيــة 

الدوليــة. 

ويشــير عنــوانُ المــادة 21 إلــى »الامتيــازات«. وســيكون مــن الأســلم تطويــر المقاربــة المبنيّــة علــى الحــقّ مــن أجــل ترســيخ 
الاعتــراف بالحقــوق الأساســية للشــخص فــي وضعيــة إعاقــة بَــدَلاً مــن عزلــه داخــل خانــة ضيقــة وفئــة محصــورة. مــن 
ــة.  المناســب، إذن، الحديــث عــن الحــقّ فــي الولــوج إلــى خدمــات اجتماعيــة، وليْــس الحديــث بمنطــق الامتيــاز والأولويّ
ــات الأساســيّة،  ــى الخدم ــوج إل ــى حــق الول ــة عل ــة إعاق ــي وضعي ــدف المنشــود هــو حصــول الأشــخاص ف ــك أنّ اله ذل

والعيــش الكريــم، شــأنهم فــي ذلــك شــأن غيرْهــم مــن المواطنيــن، قصــد بنــاء مجتمــع »للعيــش المشــترك«. 

دَة بوضوح الإدارات والمؤسسات العمومية المكلفة بالتطبيق غير محدَّ

ــق الإدارة  ــى عات ــاة عل ــات الملق ــن الواجب ــى عــدد م ــذا عل ــوق، وك ــن الحق ــى عــدد م ــون الإطــار عل ــصّ مشــروع القان ين
والدولــة. غيــر أنّ هنــاك ضبابيــة كلمّــا تمّــتْ الإشــارة إلــى مســألة الالتــزام. وهــي ضبابيــة تتعلــق بطبيعــة المؤسســة التــي 

يتعيّــن عليهْــا تنفيــذِ سياســة الإعاقــة.

وعليــه، فــإنّ إعــداد سياســات واســتراتيجيات وبرامــج تهــمّ النهــوض بحقــوق الأشْــخاص فــي وضعيــة إعاقــة، الــذي 
تشــير إليــه المــادّة 14 مــن القانــون، لا يحــدّد المؤسســة أو المؤسســات التــي ســتتولّى هــذه المهمّــة، ممــا يطــرح مســألة 
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الاختصاصــات الإداريــة والمحاســبة، علــى الصعيديـْـن الوطنــي والمحلــيّ، وأيضــا مســألة التنســيق متعــدّد التخصّصــات.

ياحــظ الغمــوض نفســه فيمــا يخــص إنجــاز قاعــدة المعطيــات الإحصائيّــة، التــي ينــصّ عليهــا القانــون، دون الإشــارة، 
مــع ذلــك، إلــى المؤسّســة التــي ســتتولّى هــذه المهمــة. 

عدم تحديد موارد التنفيذ ووسائله

ــى المــوارد المُتاحــة لضمــان الاســتفادة مــن حقــوق الأشــخاص فــي  ــة إشــارة إل ــون الاطــار أيّ ــن مشــروع القان لا يتضمّ
وضعيّــة إعاقــة، ولا إلــى الميزانيــات المخصصــة لذلــك علــى الصعيديْــن الوطنــي والمحلــي )المــادة 24(. مــع العلــم أنّ 

هــذه المبــادئ تشــير إليهْــا المــادة 4.2 مــن الاتفاقيــة الدوليــة. 

هنــاك إشــارة إلــى شــرْط »فــي حــدود الإمكانــات والمــوارد المُتاحــة« )المادتــان 6 و18(. والحــال أنّــه يتعيّــن علــى 
الدولــة، انســجاماً مــع القانــون الدّولــي، أنْ تتخــذ التدابيــر الازمــة، بأقصــى مــا تســمح بــه مواردهــا المتاحــة، بهــدف 
الضّمــان التدريجــيّ للممارَسَــة الكاملــة للحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة. فضْــاً عــن ذلــك، وخافــاً للحقــوق 
الاقتصاديّــة والاجتماعيّــة والثقافيّــة، فــإنّ إقــرار الحقــوق المدنيّــة والسياســية لا يخضــع لمنطــق التــدرج. وبعبــارة أخــرى، 

يتعيّــن علــى الدولــة أنْ تقــوم بــكلّ مــا يلــزم وعلــى وجْــه السّــرْعة مــن أجْــلِ حمايَــةِ هــذه الحُقــوق وتعزيزهــا. 

هيئات للتتبّع والتنفيذ غير كافية، وبنجاعة محدودة

تنــصّ المــادة 25 مــن مشــروع القانون	الإطــار علــى إحــداث هيئــة وطنيــة يعُهــد إليهْــا بتنفيــذِ مختلــف الاســتراتيجيات 
والبرامــج المتعلقــة بالنهــوض بحقــوق الأشــخاص فــي وضعيّــة إعاقــة. ومــع ذلــك لا يقــدّم النّــصّ أيــة معلومــة إضافيّــة 
ــق  ــة. يتعل ــة والحكامــة الاّمركزيّ ــه هــذه المؤسســة كمــا تطُــرح كذلــك مســألة التمثيليّ حــول الشّــكل الــذي ســتكون عليْ
الأمــر، عمومــا، بمســألة الحكامــة، وذلــك لأنــه فــي غيــاب هيئــات جديــدة للتنســيقِ ولتحقيــقِ التقائيّــة الأنشــطة، تطُــرَح 
ــى،  ــة أول ــون. هكــذا، ســيكونُ مــن المناســب، فــي مرْحل ــدة مــن هــذا القان ــد مــن عامــات الاســتفهام حــول الفائ العدي
تحديــد المؤسّســات التــي مــن شــأنها تولــي مهمــة تنفيــذ هــذا القانــون الاطــار )وزارة الصحــة، ووزارة العــدل والحريــات 

ــرَف بهــا وتطبيقهــا،...(. التــي تتولــى حمايــة الحقــوق المُعتَ

يجــدر التذكيــر هنــا بالتوصيــة التــي أصدرهــا المجلــس الاقتصــاديّ والاجتماعــيّ والبيئــيّ فيمــا يتعلـّـق بهيئــات التتبّــع فــي 
الــرأي رقــم 2012/5 فــي شــهر يوليــو 2012. 

مسألة فعليّة مشروع القانون-الإطار 

طبقــا للمــادة 71 مــن الدســتور، “للبرلمــان ... صاحيــة التصويــت علــى قوانيــن تضــع إطــارا للأهــداف الأساســية لنشــاط 
الدولــة، فــي المياديــن الاقتصاديــة والاجتماعايــة والبيئيــة والثقافيــة”. وقــد ســجل المجلــس بــأن مشــروع القانون	الإطــار 
13	97 لا يضــع فقــط الإطــار للأهــداف الأساســية لنشــاط الدولــة، كمــا نصــت علــى ذلــك المــادة الذكــورة، بــل يتضمــن 

كذلــك مقتضيــات خاصــة تدخــل فــي إطــار قانــون عــادي.

 و تجــدر الإشــارة أن مشــروع القانون	الإطــار لا يضــع نصــا قانونيــا تخضــع لــه التدابيــر الخاصّــة، بقــدر مــا يحيــل ذلــك 
لـَـة.  إلــى نصــوص تطبيقيّــة وعلــى الســلطات المُخوَّ
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وبالتالــي، فقــد ينشــأ التخــوف ألا يـُـدرَج بعــد الإعاقــة فــي مختلــف البرامــج، وأن يتــم الاكتفــاء فقــط بالدعــم الجزئــي لهذه 
الحالــة أو تلــك. ويجــدر بالمشــرّعِ أن يبُــرِز بصــورة واضحــة الواجبــات التــي تخــصّ كاًّ مــن الدّولــة والجماعــات المحليّــة 
والإدارة والمقــاولات العموميّــة والخاصّــة، والتــي تجعلهــا مســؤولة عــن اتخــاذ إجــراءات وقائيّــة والقيــام بترتيبــات إيجابيّــة 
مــن أجــل القضــاء علــى كل أشــكال التمييــز علــى أســاس الإعاقــة. إن تحقيــق هــذا الهــدف يتطلـّـب توْفيــر مــوارد بشــرية 
ــق المســاواة  ــن والخــواصّ، لتحقي ــن العموميي ــع الفاعلي ــة مــن طــرف جمي ــق هــذه الغاي ــة مباشــرة لتحقي ــة موجه ومالي
فــي الفــرص والمعاملــة لفائــدة الأشــخاص فــي وضعيّــة إعاقــة، فــي مختلــف مجــالات الحيــاة الاقتصاديّــة والاجتماعيّــة 

والثقافيــة والسياســيّة.  

ويفتــرضُ مشــروع القانون	الإطــارُ، مــن جهــة أخــرى، نوعــا مــن تجانـُـس السياســات القطاعيّــة المتّبعــة )مدوّنــة الشــغل، 
ــه مســألة الآجــال المحــدّدة للتنفيــذِ، ولا ســيّما مــا يخــصّ  الصحــة،...(. يتعلــق الأمْــر، هنــا، بــورْشٍ أساســيّ تضُــاف إليْ

الوُلوُجيّــة الفعليــة إلــى المؤسّســات العموميّــة أو إلــى وســائل النّقــل. 

جدولة زمنيّة معقولة للتطبيق

ــى  ــة أو عل ــى نصــوص تطبيقيّ ــر الخاصــة، عل ــا يخــص التدابي ــل، فيم يحــدّد مشــروع القانون	الإطــار الأهــدافَ، ويحي
ــة أخــرى. ــن فرعيّ قواني

وســيدْخُلُ مشــروع القانون	الإطــار حيّــز التنفيــذ بكيفيّــة تدريجيّــة، ابتــداءً مــن تاريــخ نشْــر النّصــوص التشــريعيّة 
والتنظيميّــة الازمــة لتطبيقــه، إلا أن مشــروع القانون	الإطــار لا يضــع آجــالاً محــدّدة لوضــع هــذه النصــوص. 
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VIII • التوصيات

ة. 1 توصيات عامة وعرضانيَّ

دعــا المجلــس فــي رأيــه رقــم 2012/5 إلــى التعجيــل بإصــاح الإطــار القانونــي إصاحــا فعــالا وقابــا للتطبيــق. ويعتبــر 
المجلــس أن التوصيــات الــواردة فــي رأيــه الســابق مــا زالــت مائمــة، ويمكــن الاســتفادة منهــا فــي إطــار هــذه الإحالــة، 

لهــذا فإنــه يؤكــد مــن جديــد علــى هــذه التوصيــات، وخاصــة مــا تعلــق منهــا بالجانــب التشــريعي والمؤسســاتي. 

وفيما يتعلق بهذه الإحالة، فإن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يوصي بما يلي:

إضافة ديباجة  ■

يوصــي المجلــس بإضافــة ديباجــة لمشــروع القانون	الإطــار تبــرز القيــم والمبــادئ التــي يقــوم عليهــا، والمرجعيــات 
ــن  ــا والفاعلي ــي ينــص عليه ــات الت ــوق والواجب ــا، والحق ــي يتوخــى تحقيقه ــا، والأهــداف الت ــل إليه ــي يحي الأساســية الت
ــع. وســتقدم هــذه  ــق والتتب ــر التطبي ــه، وأيضــا تدابي ــي تضمــن فعليت ــة والمؤسســاتية الت ــر الاقتصادي ــن والتدابي المعنيي

ــي.  ــص القانون ــات هــذا الن ــل ســليم لمقتضي ــة لتأوي ــن العناصــر الضروري ــم والمتقاضي الديباجــة أيضــا للمحاك

جعل أهداف مشروع القانون الاطار ومبادئه متوافقة مع الاتفاقية الدولية ■

ــر التمييــز  يجــب أن تشــكل محاربــة كل أشــكال التمييــز علــى أســاس الإعاقــة هدفــا يحظــى بالأولويــة. ويجــب أن يعُتبَ
الــة.  جُنحْــة. ويتعيــن أن تتضمــن النصــوص التشــريعية تدابيــر قانونيــة رادعــة بمــا يكفــي لمحاربــة التمييــز محاربــة فعَّ
د الــذي تعانــي منــه النســاء  وعلــى مشــروع القانون	الإطــار أن يركــز بشــكل خــاص علــى أوجــه التمييــز المتعــدد أو المشــدَّ

والأطفــال فــي وضعيــة إعاقــة.  

د مبــدأ التمييــز بشــكل يحــدُّ مــن مــداه ويحصــر نطــاق تطبيقــه فــي مجــال ضيــق، ذلــك أن غيــاب ترتيبــات  ويتعيــن ألا يحُــدَّ
تيســيرية معقولــة هــو وجــه مــن أوجــه التمييــز علــى أســاس الإعاقــة، طبقــا للمادتيــن 2 و5 مــن الاتفاقيــة الدوليــة 
المتعلقــة بالأشــخاص ذوي الإعاقــة.  لــذا يوصــي المجلــس بتبنــي التعريــف الــوارد فــي المــادة 2 مــن الاتفاقيــة المذكــورة.

ولا تعــد التدابيــر الخاصــة، الضروريــة لتســريع وتيــرة إقــرار المســاواة الفعليــة للأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة وضمانهــا، 
تمييزا. 

ويوصــي المجلــس أيضــا بــإدراج مســألة الإعاقــة ضمــن اختصــاص هيئــة المناصفــة ومحاربــة كل أشــكال التمييــز، التــي 
تــم إنشــاؤها طبقــا لمــا ينــص عليــه الدســتور فــي المــادة 19 منــه. 

ــن القصــور  ــونَ الإعاقــة نتيجــة تفاعــل بي ــة، ك ــار، فــي مجــال الوقاي ــن الاعتب ع بعي ــأن يأخــذ المشــرِّ ــس ب يوصــي المجل
والبيئــة، وبالتالــي يتعيــن فــي هــذا الصــدد أن تنصــب الوقايــة فــي نفــس الوقــت علــى محاربــة أســباب القصــور والوقايــة 

مــن العقبــات الســلوكية والبيئيــة التــي تخلــق وضعيــة الإعاقــة. 

ويجــب أن يشــجع مشــروع القانــون الاطــار علــى المشــاركة التامــة والفعليــة للأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة فــي مختلــف 
مناحــي الحيــاة وليــس فقــط فــي تلــك التــي »تتــاءم مــع وضعيتهــم«، لأن ذلــك يتناقــض مــع مبــدأ المســاواة الفعليــة التــي 
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تتطلــب اتخــاذ ترتيبــات تيســيرية معقولــة، حتــى يتســنى لهــؤلاء الأشــخاص تجــاوز الحواجــز التــي تفرضهــا البيئــة. وقــد 
يشــكل التعامــل علــى ذلــك الأســاس، تمييــزا فيمــا يخــص الولــوج إلــى الحقــوق علــى قــدم المســاواة مــع الآخريــن. 

ــة«، فقــد  ــم بصــورة طبيعي ــس »إدماجه ــن ولي ــع الميادي ــم فــي جمي ويجــب أن يكــرس مشــروع القانون	الإطــار اندماجه
ــرات  ــاد لفت ــارا لقصورهــم، فلقــد ســاد الاعتق ــا اعتب ــك أن الحــد مــن مشــاركتهم سيشــكل أمــرا طبيعي ــتفاد مــن ذل يسُ
طويلــة أن الصعوبــات التــي يصادفهــا الأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة هــي ناتجــة بصــورة طبيعيــة وحتميــة عــن قصورهــم 

ــي أو الذهنــي أو الحســي.  البدنــي أو العقل

وفــي هــذا الإطــار، يتعيــن أن يحــدد مشــروع القانون	الإطــار مــن بيــن أهدافــه الأساســية أيضــا محاربــة الفقــر والنهــوض 
بالتنميــة الدامجــة، مــع التنصيــص علــى تدابيــر إيجابيــة لتحقيقــه. وبالمثــل، يجــب أن يتســم مبــدأ المســاواة بيــن الرجــال 

والنســاء بالشــمولية، بحيــث ينطبــق علــى كل الرجــال والنســاء، بمــا فــي ذلــك الرجــال والنســاء فــي وضعيــة إعاقــة.

ويوصي المجلس باعتماد مبادئ المادة الثانية من الاتفاقية، المتمثلة فيما يلي:

احتــرام كرامــة الأشـــخاص المتأصـــلة واســـتقالهم الـــذاتي بمــا فــي ذلــك حريــة تقريــر خياراتهــم بأنفســهم أ. 
واســتقاليتهم؛

عدم التمييز؛ب. 

كفالة مشاركة وإشراك الأشخاص ذوي الإعاقة بـصورة كاملة وفعالة في المجتمع؛ج. 

احترام الفوارق وقبول الأشـخاص ذوي الإعاقـة كجـزء من التنوع البشري والطبيعة البشرية؛د. 

تكافؤ الفرص؛ه. 

إمكانية الوصول؛و. 

المساواة بين الرجل والمرأة؛ز. 

احتــرام القــدرات المتطــورة للأطفــال ذوي الإعاقــة واحترام حقهم في الحفاظ على هويتهم.ح. 

تعزيز ضمان الحقوق وتوضيح واجبات الدولة ■

تطبيقــا لأحــكام الدســتور ولا ســيما المــادة 31 منــه، يجــب أن يحــدد القانــون واجبــات الدولــة والمؤسســات العموميــة 
ــة.  والجماعــات الترابي

ويوصــي المجلــس بــأن يســتعمل مشــروع القانــون الاطــار مصطلحــات دقيقــة تحــدد واجبــات الســلطات العموميــة إزاء 
الأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة، وتمكــن مــن إقــرار مبــدأ ربــط المســؤولية بالمحاســبة، كمــا نــص علــى ذلــك الدســتور. 

ويتعيــن علــى مشــروع القانــون الاطــار ألا ينقــل واجبــات الدولــة والمؤسســات العموميــة والجماعــات الترابيــة إلــى 
الجمعيــات، فهــذه الأخيــرة تضطلــع بــدور إعمــال مبــدأ القــرب وتقديــم الدعــم فــي تكامــل مــع المؤسســات الأخــرى، وعلــى 

الســلطات العموميــة أن تشــجعها وتدعمهــا. 
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ويجــب ضمــان تأديــة الواجبــات بقــوة القانــون، أمــا اتفاقيــات الشــراكة وأوجــه الدعــم التحفيــزي والنيــات الحســنة، فليــس 
لهــا طابــع إلزامــي. 

ويجــب أن يضمــن مشــروع القانــون الاطــار أيضــا التمتــع بالحقــوق، بحيــث لا تبقــى مرهونــة بوجــود بطاقــة »إعاقــة«. وقــد 
دة بوضــوح وصراحــة.  تسُــتعمَل هــذه البطاقــة فيمــا يخــص بعــض الخدمــات المحــدَّ

وعلــى مشــروع القانون	الإطــار أن يحــدد أيضــا الواجبــات المتعلقــة بالقطــاع الخــاص، كفاعــل لــه مجموعــة مــن الحقــوق 
وعليــه الواجبــات تجــاه الأطــراف الأخــرى. 

التنصيص على إجراءات زجرية وعلى مقتضيات متعلقة بمسطرة الطعن والتقاضي ■

يجــب أن ينــص مشــروع القانون	الإطــار بوضــوح وبصريــح العبــارة علــى آليــات قضائيــة وإداريــة للطعــن، مــن أجــل فــرض 
احتــرام الحقــوق المعنيــة وحمايتهــا وتطبيقهــا، وفــق مــا نصــت عليــه المــادة 118 مــن الدســتور: »حــق التقاضــي مضمــون 
لــكل شــخص للدفــاع عــن حقوقــه وعــن مصالحــه التــي يحميهــا القانــون«. وتأتــي المــادة 121 لتؤكــد علــى أن »لــكل شــخص 

الحــق فــي محاكمــة عادلــة، وفــي حكــم يصــدر داخــل أجــل معقــول. حقــوق الدفــاع مضمونــة أمــام جميــع المحاكــم«. 

ويجب ضمان حق التقاضي للأشخاص في وضعية إعاقة ولمن ينوب عنهم في حال انتهاك هذه الحقوق. 

ويوصــي المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي فــي هــذا الصــدد بتطبيــق المــادة 13 مــن الاتفاقيــة الدوليــة المتعلقــة 
بحقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقة. 

اعتماد مصطلحات وتعاريف تحدد واجبات الفاعلين ■

ــي للتصــورات  ــر الإيجاب ــى التغيي ــذي يشــجع عل ــي ال ــوذج النظــري الكون ــون الاطــار النم ــى مشــروع القان يجــب أن يتبن
الســائدة ويســعى إلــى القضــاء علــى الصــور النمطيــة والتمثــات الســلبية التــي تحــط مــن كرامــة الأشــخاص فــي وضعيــة 

إعاقــة. 

ويجــب أن يعُــرِّف مشــروع القانــون الاطــار المفاهيــمَ بطريقــة واضحــة لا تتــرك مجــالا لأي تأويــل مغلــوط، وخاصــة 
مفهــوم الإعاقــة. ويتعيــن هنــا اعتمــاد التعريــف الــوارد فــي المــادة الأولــى مــن الاتفاقيــة الدوليــة المتعلقــة بالأشــخاص 

ذوي الإعاقــة.  

ويتعيــن، فــي نفــس الإطــار، اســتعمال مفهــوم »الاندمــاج« عــوض »الإدمــاج«، والتشــجيع علــى اســتعمال مصطلحــات 
ــة بالكرامــة، مــع تفــادي  ذات حمولــة إيجابيــة، وتفــادي تلــك التــي تنطــوي علــى موقــف ســلبي أو تعبــر عــن تمثــات حاطَّ

المصطلحــات التــي تبــدو فــي ظاهرهــا محايــدة، ولكنهــا تحــدُّ فــي الحقيقــة مــن مجــال تطبيــق النــص القانونــي. 

ويجــب أن يؤكــد مشــروع القانــون الاطــار دون لبــس أو مواربــة أن الشــخص فــي وضعيــة إعاقــة هــو مواطــن فاعــل لــه 
حقــوق، وليــس موضــوع رعايــة وإحســان. ويتعيــن ضمــان حقــوق الأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة، ووضــع آليــات للطعــن 
والتقاضــي فــي حــال انتهاكهــا. ويجــب أن يتفــادى مشــروع القانــون الاطارتحويــل الحقــوق إلــى خدمــات أو أنشــطة. ويجــب 
النظــر إلــى الأولويــات كإجــراء إيجابــي )التمييــز الإيجابــي( يتيحــه القانــون، وليــس كامتيــاز، يمنحــه طــرف مــا ويســحبه 

متــى شــاء. 
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ربط المسؤولية بالمحاسبة فيما يخص الإدارات والمؤسسات العمومية المسؤولة عن التنفيذ ■

يجــب أن يحــدد مشــروع القانون	الإطــار الحقــوق، ولكــن أيضــا الواجبــات المترتبــة علــى الإدارة والدولــة، علــى أســاس 
د لــكل واجــب مــن الواجبــات مؤسســةٌ أو أكثــر، مســؤولة عــن تأديتــه. ويجــب ربــط المســؤولية بالمحاســبة، وذلــك  أن تحُــدَّ

علــى المســتوى الوطنــي والجهــوي والمحلــي. 

إضافــة إلــى ذلــك، يجــب أن ينــص مشــروع القانون	الإطــار علــى إنشــاء آليــات للتوجيــه والمواكبــة لفائــدة الأشــخاص، مــن 
أجــل تســهيل الاســتفادة مــن الحقــوق )علــى غــرار الــدور المخصصــة للأشــخاص ذوي الإعاقــة الموجــودة فــي فرنســا( . 

ويتعين التنصيص أيضا على آلية لجمع المعطيات والمعلومات، وتحديد المؤسسات المكلفة بإعمالها. 

رصد الموارد والإمكانات الضرورية للتنفيذ ■

يجــب التنصيــص علــى مجموعــة مــن الإمكانــات الماليــة والاقتصاديــة التــي يتعيــن توفيرهــا لضمــان تمتــع الأشــخاص فــي 
وضعيــة إعاقــة بحقوقهــم، ورصــد الميزانيــات الضروريــة علــى الصعيديــن الوطنــي والمحلــي. 

ولئــن كان مشــروع القانون	الإطــار يشــير إلــى أن تدخــل الدولــة ســيتم »فــي حــدود الإمكانــات المتاحــة« )المــادة السادســة 
والثامــن عشــرة(، فــإن علــى الدولــة، انســجاما مــع مقتضيــات القانــون الدولــي، أن تعبــئ إلــى أقصــى حــد المــوارد 
المتوفــرة لديهــا، لضمــان ممارســة تامــة للحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة بطريقــة تدريجيــة. فضــا عــن 
ذلــك، فعلــى خــاف الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، فــإن تفعيــل الحقــوق المدنيــة والسياســية لا يخضــع 
ــة هــذه الحقــوق  ــة لحماي ــر الضروري ــى اتخــاذ التدابي ــة أن تنكــبَّ فــورا عل ــى الدول ــك أن عل ــي ذل ــدرُّج. ويعن لمنطــق الت

والنهــوض بهــا.

إنشاء هيئات ناجعة للتتبع والتفعيل ■

ــر المجلــس فــي هــذا الصــدد بالتوصيــة الثانيــة عشــرة المتعلقــة بهيئــات التتبــع، الــواردة فــي الــرأي الــذي أدلــى بــه  يذكِّ
ــار أن الإعاقــة إشــكالية أفقيــة تدخــل ضمــن  ــرام الأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة وإدماجهــم«: باعتب فــي موضــوع »احت
ــة إصــاح المنظومــة  ــى أهمي ــي عل ــة، يؤكــد المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئ مســؤولية كافــة مؤسســات الدول
المؤسســاتية، كمــا نصــت علــى ذلــك المــادة 33 مــن الاتفاقيــة الدوليــة المتعلقــة بحقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة، التــي 

تدعــو إلــى إنشــاء ثاثــة أجهــزة لضمــان الحكامــة الجيــدة فــي هــذا المجــال:

 اســتحداث نقــط التركيــز داخــل المؤسســات الحكوميــة المعنيــة بالإعاقــة، وإرســاء آليــة للتنســيق مكلفــة بتيســير أ. 
المهــام المتعلقــة بقضيــة الإعاقــة؛

إنشاء آلية مستقلة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وحمايتها وتفعيلها؛ب. 

ضمــان مشــاركة الأشــخاص فــي وضعيــة الإعاقــة، وأســرهم، والمنظمــات التــي تمثلهــم فــي عمليــة تتبــع وتطبيــق ج. 
القوانيــن«.
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التنصيص على جدولة زمنية معقولة للتنفيذ ■

علــى مشــروع القانون	الإطــار أن يحــدد جدولــة زمنيــة للتنفيــذ، بآجــال مضبوطــة، تحُتسََــب ابتــداء مــن المصادقــة علــى 
د أجــل ســتة أشــهر للمصادقــة كل النصــوص الضروريــة لتنفيــذ مضاميــن مشــروع القانــون  النــص القانونــي، علــى أن يحُــدَّ

الإطار.

ــى  ــون الإطــار عل ــأن ينــص مشــروع القان ــي يوصــي ب ــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئ ــإن المجل ــك، ف فضــا عــن ذل
جدولــة زمنيــة معقولــة لإجــراء التعديــات المناســبة للنصــوص التشــريعية والتنظيميــة الجــاري بهــا العمــل، مــن أجــل 
جعلهــا متوافقــة مــع مقتضيــات الدســتور. ويتطلــب ذلــك تعديــلَ القوانيــن والأنظمــة التــي تــؤدي إلــى التمييــز تجــاه 

الأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة، أو نســخَها، أو إلغاءَهــا . 

توصيات ذات طبيعة إجرائية. 2

مــن أجــل التطبيــق الفعلــي لحقــوق الأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة، وترجمــة مبــادئ القانــون إلــى تدابيــر إجرائيــة، كفيلــة 
بتحقيــق الاندمــاج الحقيقــي للأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة، يوصــي المجلــس بمــا يلــي:

الولوجيات ■

بالنظــر إلــى أهميــة توفيــر محيــط ســهل الولــوج للأشــخاص فــي وضعية إعاقة، يوصــي المجلس الاقتصــادي والاجتماعي 
والبيئــي باتخــاذ التدابير التالية:

العمــل علــى تطبيــق القانــون المتعلــق بالولوجيــات وتحديــد أجــل معقــول لجعــل التجهيــزات الموجــودة خاضعــة 	 
للولوجيــات، وتســريع إصــدار المراســيم التطبيقيــة، ووضــع إجــراءات إلزاميــة وعقوبــات زجريــة فــي حــال عــدم 

تطبيــق القانــون؛

إدخــال الولوجيــات فــي القوانيــن الخاصــة بالتعميــر والنقــل والتواصــل، وبــث برامــج بلغــة الإشــارات وعلــى طريقــة 	 
برايــل وبلغــة مبســطة فــي وســائل الإعــام العموميــة، وذلــك بتخصيــص حصــص )كوطــا( فــي هــذه الوســائل؛

جعــل الولوجيــات شــرطا إلزاميــا للحصــول علــى رخصــة البنــاء، وشــرطا فــي المناقصــة فــي مجــال تهيئــة 	 
العموميــة؛ النقــل  لوســائل  والترخيــص  العموميــة  الفضــاءات 

إدراج برامــج للتكويــن حــول الولوجيــات فــي المعاهــد المتخصصــة، وفــي مــدارس المهندســين المعمارييــن 	 
والمخططيــن. والمهندســين 

الحق في الولوج إلى التربية والتعليم ■

وبحكــم أن الولــوج إلــى التعليــم يعتبــر أمــرا ضروريــا، يوصــي المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي بالتدابيــر 
ــة: التالي

ضمــان تربيــة الأطفــال فــي وضعيــة إعاقــة فــي نظــام التربيــة الوطنيــة علــى قــدم المســاواة مــع الأطفــال الآخريــن، 	 
بمــا فــي ذلــك أقســام الإدمــاج المدرســي والمؤسســات التعليميــة المتخصصــة. لذلــك يجب جعل نظــام الولوجيات 
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إلزاميــا فــي المــدارس العاديــة، وتنفيــذ إجــراءات زجريــة عنــد منــع أي طفــل فــي وضعيــة إعاقــة مــن التســجيل 
فــي المــدارس العموميــة؛

تهيــيء وتجهيــز عــدد كاف مــن مــدارس الإدمــاج المدرســي والمؤسســات المتخصصــة، وضمــان تســييرها المباشــر 	 
مــن طــرف المؤسســات التعليميــة العموميــة. وفــي حالــة تســيير المؤسســات مــن طــرف الجمعيــات يتعيــن تمكيــن 

هــذه الأخيــرة مــن المســاعدات الضروريــة فــي إطــار عقــود إلزاميــة واضحــة؛

والوســائل 	  البيداغوجيــة  البرامــج  وماءمــة  الأطفــال،  لقــدرات  المســتمر  والتقييــم  المبكــر  الكشــف  تعزيــز 
الديداكتيكيــة مــع مختلــف أنــواع الإعاقــة، كالمكتبــات الناطقــة للأطفــال ضعــاف البصــر ولغــة الإشــارات للأطفال 

الصــم وضعــاف الســمع؛

تعزيز أنظمة التكوين للمدرسين والمربين المختصين، ووضع إطار قانوني مناسب لهم«.	 

الحق في الولوج إلى الشغل ■

ولتحسين الولوج إلى الشغل يحث المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على:

تعزيــز الولــوج إلــى البرامــج العموميــة للتكويــن المهنــي والدراســات العليــا، عــن طريــق إعــادة تهيئــة الأقســام 	 
التحضييريــة، وماءمــة البرامــج والوســائل البيداغوجيــة، والمنــح الدراســية لفائــدة الأشــخاص فــي وضعيــة 

ــة؛ ــوع الإعاق ــرام تن ــة مــع احت إعاق

ــى 	  ــز للحصــول عل ــي ودعــم الأنشــطة المــدرة للدخــل، مــن خــال حظــر التميي ــادرات التشــغيل الذات تشــجيع مب
القــروض والمســاعدات؛

إصــاح قانــون الحصــص )الكوطــا( للولــوج إلــى الشــغل المخصــص للأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة فــي الوظيفــة 	 
ــي تســعى  ــاولات الت ــدة المق ــة لفائ ــي القطــاع شــبه العمومــي والخــاص، ووضــع إجــراءات تحفيزي ــة وف العمومي

لتشــغيل الأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة؛

تخصيص مهن يستفيد منها على سبيل الأولوية الأشخاص في وضعية إعاقة.	 

الحق في الصحة والتغطية الصحية ■

يوصي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في هذا المجال بما يلي:

تقوية الولوج للحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، والتضامن التعاضدي؛	 

وضــع مصالــح مختصــة فــي الترويــض وإعــادة التأهيــل لــكل أنــواع الإعاقــات، داخــل المراكــز الاستشــفائية 	 
والمســتوصفات والمراكــز الصحيــة، وتوفيــر وحــدات متنقلــة لتقريــب هــذه الخدمــات مــن المواطــن؛ 

تعزيــز المــوارد البشــرية الطبيــة وشــبه الطبيــة فــي جميــع الاختصاصــات التــي تهــم الأشــخاص فــي وضعيــة 	 
إعاقــة، وخلــق الشــعب الغيــر المتوفــرة مثــل علــم النفــس الإكلينيكــي والعــاج الوظيفــي؛
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إصــاح برامــج التأهيــل المجتمعــي )Réhabilitation à Base Communautaire( الموجــودة، وخلــق برامــج 	 
ــة؛ ــي المناطــق المعزول ــدة ف جدي

تسهيل الحصول على المساعدات التقنية والأجهزة الضرورية؛	 

دعــم البحــث العلمــي علــى المســتوى الوطنــي فــي ميــدان التكنولوجيــات التــي تتيــح اســتقالية الأشــخاص فــي 	 
وضعيــة إعاقــة«.

آلية للتعويض عن الإعاقة ولمحاربة الهشاشة ■

»يواجــه الأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة مجموعــة مــن الأعبــاء والتكاليــف الإضافيــة المرتبطــة بوضعهــم، ترفــع الإعاقــة 
مــن مســتوى الفقــر كمــا أن هــذا الأخيــر يزيــد مــن حــدة الإعاقــة، فــي حيــن يصبــح المعــاق أو أســرته غيــر قادريــن علــى 

تلبيــة حاجياتــه الأساســية. 

إن العديــد مــن البلــدان عبــر العالــم، وخاصــة البلــدان الأوروبيــة، وضعــت سياســات وأنظمــة للتعويــض عــن الإعاقــة عــن 
طريــق مســاعدات أو خدمــات تتــاءم مــع الأوضــاع الفرديــة.

وياحــظ المجلــس أنــه حتــى الآن لا توجــد بالمغــرب آليــة محــددة ومنظمــة للتعويــض عــن الإعاقــة، علمــا بــأن انخــراط 
ــى هــذا الأســاس، يوصــي  ــة يبقــى إشــكالية قائمــة. وعل ــة الاجتماعي ــة فــي نظــم الحماي ــة إعاق الأشــخاص فــي وضعي
ــون  ــي إطــار قان ــدوق دعــم التماســك الاجتماعــي، المحــدَث ف ــل صن ــئ بتفعي ــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبي المجل
الماليــة لســنة 2012، لفائــدة الأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة، مــن خــال إنشــاء شــبكات الأمــان الاجتماعــي للأشــخاص 

ذوي الإعاقــة وأســرهم.
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الملاحق

الملحق 1: ثبت بالمراجع 

الخطاب الملكي والرسائل الملكية؛ 	 

الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛ 	 

دستور 2011؛	 

تقريــر المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي:« مــن أجــل ميثــاق اجتماعــي جديــد: ضوابــط يجــب احترامهــا 	 
وأهــداف ينبغــي التعاقــد بشــأنها«، إحالــة ذاتيــة رقــم 2011/1، الربــاط، 2011؛

تقرير المجلس الصادر سنة 2012 في موضوع »احترام حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وإدماجهم«؛	 

ــوج منصــف 	  ــة الأساســية: نحــوُ ول ــي حــول: »الخدمــات الصحي ــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئ ــر المجل تقري
ــم«؛ ومعمَّ

رأي المجلــس الوطنــي لحقــوق الانســان بخصــوص مشــروع القانون	الإطــار رقــم 97.13 المتعلــق بحمايــة حقــوق 	 
الأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة والنهــوض بهــا، الصــادر فــي 16 فبرايــر 2015.
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الملحق 2: الوثائق الأساسية 

رسالة صاحب الجلالة الملك محمد السادس  ■

الرســالة التــي وجههــا صاحــب الجلالــة إلــى المشــاركين فــي المؤتمــر الدبلوماســي للمنظمــة العالميــة للملكيــة الفكريــة مــن 
أجــل تبنــي معاهــدة تــروم تســهيل ولــوج الأشــخاص ضعــاف البصــر وذوي الصعوبــات فــي قــراءة النصــوص المطبوعــة إلــى المؤلفــات 

المنشــورة.

)مراكش في 2013-06-18(

» الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه، 

أصحاب المعالي والسعادة،

حضرات السيدات والسادة،

إنــه لمــن دواعــي الارتيــاح أن يحتضــن المغــرب هــذا المؤتمــر الدبلوماســي للمنظمــة العالميــة للملكــي الفكريــة، وأن نرحــب بــكل 

ضيوفنــا الكــرام مــن الــدول الأعضــاء فــي هــذه المنظمــة العتيــدة وبالمســؤولين فيهــا، والممثليــن للمنظمــات الجهويــة والدوليــة 

وبــكل الفاعليــن فــي المجتمــع المدنــي والقطــاع الخــاص.

إننــا لنهنــئ أنفســنا ليــس فقــط باختياركــم عقــد هــذا المؤتمــر الدبلوماســي للمنظمــة العالميــة للملكيــة الفكريــة لأول مــرة فــي 

دولــة مــن دول الجنــوب عربيــة وإفريقيــة فــي نفــس الوقــت، وبمدينــة مراكــش بالــذات، التــي احتضنــت العديــد مــن المؤتمــرات 

الدوليــة الهامــة، ولكــن أيضــا لكــون هــذا المؤتمــر يكتســي أهميــة بالغــة لأنــه ينطــوي علــى هــدف نبيــل يتجلــى فــي تبنــي معاهــدة 

دوليــة تخــص الاســتثناءات التــي تتوخــى تســهيل ولــوج الأشــخاص ضعــاف البصــر وذوي الصعوبــات فــي قــراءة النصــوص المطبوعــة 

إلــى المؤلفــات المنشــورة التــي تخضــع لحقــوق المؤلــف.

وبهــذه المناســبة نــود أن ننــوه بالمجهــودات الكبيــرة التــي يبذلهــا الســيد فرانســيس غــوري المديــر العــام للمنظمــة العالميــة 

للملكيــة الفكريــة وبالمبــادرات القيمــة التــي يقــوم بهــا مــن أجــل تعزيــز العمــل الدولــي فــي ميــدان الملكيــة الفكريــة تكريســا للتــوازن 

والفعاليــة فــي نظامهــا. كمــا نتوجــه كذلــك بالشــكر الجزيــل إلــى كل مــن ســاهم أو يســاهم فــي إنصــاف فئــة عريضــة مــن ذوي الإعاقــة 

البصريــة عبــر العالــم، وكل الحكومــات والفعاليــات مــن دول الشــمال والجنــوب التــي تلتئــم اليــوم بمراكــش لتحقيــق هــذا الهــدف 

النبيــل.
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أصحاب المعالي والسعادة،

حضرات السيدات والسادة،

لا يخفــى عليكــم أن مــا يناهــز أكثــر مــن 300 مليونــا مــن الأشــخاص عبــر العالــم، يعانــون مــن قصــور البصــر، وإن إحصائيــات منظمــة 

الصحــة العالميــة، تؤكــد أن 45 مليونــا منهــم مكفوفــون، علمــا بــأن العــدد مرشــح للارتفــاع إلــى الضعــف بحلــول ســنة 2020. 

ومــن هنــا تظهــر الأهميــة التــي يكتســيها مؤتمركــم، والتوقيــت المناســب لاعتمــاد معاهــدة مراكــش، بحيــث نتطلــع إلــى أن تصــدر 

عنــه أول وثيقــة دوليــة فــي تاريــخ المنظمــة العالميــة للملكيــة الفكريــة، تنــص علــى اســتثناء ات وقيــود متفــردة لحقــوق المؤلــف، لا 

يجــوز القيــاس عليهــا فــي إطــار اســتثنائي خصوصــي لمذهــب حقــوق المؤلــف.

ومــن ثــم، فإننــا ندعوكــم إلــى تقديــر حجــم الآمــال المشــروعة والانتظــارات المتوخــاة مــن هــذا المؤتمــر، مــن منظــور حقوق الإنســان. 

وبالفعــل، فــإن ضعــاف البصــر والمكفوفيــن، ضحايــا الإعاقــة عــن التمتــع كليــا بحقهــم فــي الولــوج إلــى مختلــف المؤلفــات المحميــة 

فــي شــتى المــواد والتخصصــات، ســيظلون محروميــن مــن حــق المســاواة فــي هــذا المجــال، وأن صيانــة كرامتهــم الإنســانية تمــر 

بالضــرورة عبــر تخطــي الإعاقــة ومســاعدتهم علــى التنميــة الشــخصية.

ولا يخامرنــا شــك فــي أن اعتمــاد المعاهــدة الدوليــة المنتظــرة، تعــد إحــدى العلامــات الأكثــر إشــراقا فــي تاريــخ المنظمــة العالميــة 

للملكيــة الفكريــة، ليــس فقــط لأنــه ســيمثل تشــريعا جديــدا متحضــرا، وإنمــا باعتبــار عمقــه الإنســاني النبيــل، الــذي يترجــم بجــلاء 

ووضــوح، حرصنــا الجماعــي علــى الإعــلاء مــن شــأن القيــم الأصيلــة للتضامــن والتــآزر والتعاضــد الإنســاني.

وفــي هــذا الصــدد، نــود أن نشــيد بالبعــد الحقوقــي والأخلاقــي الــذي تنــدرج فيــه هــذه المبــادرة التاريخيــة، كمــا نســتحضر المعانــي 

الســامية التــي تؤســس لــروح وجوهــر هــذه الاتفاقيــة، والتــي تقــوم علــى حمايــة مبــدإ عــدم التمييــز، وتحقيــق تكافــؤ الفرص والإدماج، 

وضمــان المشــاركة الكاملــة والفعليــة لــذوي الإعاقــة، ليــس فقــط فــي الحيــاة المجتمعيــة، وإنمــا كفاعليــن حيوييــن ينخرطــون فــي 

جهــود التنميــة الاقتصاديــة لبلدانهــم.

الاجتماعيــة  بالظــروف  كبيــر  بشــكل  مرتبــط  البصــر  أن ضعــف  تؤكــد  الدوليــة  المنظمــات  وتقاريــر  الإحصائيــات  فــإن  بالفعــل 

والإقتصاديــة الســلبية، وأن نســبة 90 فــي المائــة مــن المكفوفيــن فــي العالــم يوجــدون فــي البلــدان الناميــة، وجلهــم فــي القــارة 

الإفريقيــة.

لذلــك يجــب اســتعمال كافــة الوســائل، حتــى يتمكــن ضعــاف البصــر والمكفوفــون مــن إزاحــة كل العوائــق أمــام اندماجهــم فــي أوراش 

التنميــة المســتدامة، وذلــك بالحصــول علــى نفــس الحقــوق، كباقــي الأشــخاص، فيمــا يخــص الولــوج والتمتــع بالعلــم والمعرفــة 

والمعلومــة.

إن معاهــدة الاســتثناءات هاتــه، لا تشــكل فقــط تعبيــرا علــى التضامــن الدولــي، بــل تمثــل أيضــا آليــة خلاقــة فــي إطــار التعــاون شــمال 

-جنــوب- وجنــوب- جنــوب. كمــا أن مــن شــأنها أن تجعــل مــن هــذه الفئــة التــي تعانــي مــن مشــاكل البصــر، مواطنيــن متســاوين فــي 

الحقــوق، وفاعليــن يســاهمون بطريقــة ملموســة فــي تحقيــق التنميــة الاقتصاديــة لبلدانهــم، متجاوزيــن إعاقتهــم، ومســاهمين فــي 

تحقيــق ذواتهــم .
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وإن مــن شــأن التوافــق علــى هــذه المعاهــدة بمراكــش، الــذي نتطلــع إليــه، أن يمكــن مــن تــدارك مــا فــات فــي تحديــد أهــداف الألفيــة 

للتنميــة لســنة 2000 بخصــوص المعاقيــن، ومــا تــم اســتدراكه ســنة 2010، عبــر صــدور إعــلان وزاري بشــأنه. وذلكــم مــا يجســد أهميــة 

هــذه المعاهــدة، ليــس كآليــة للمنظمــة العالميــة للملكيــة الفكريــة فحســب، وإنمــا أيضــا كخطــوة لإدراج حقــوق المكفوفيــن وضعــاف 

البصــر فــي أجنــدة مــا بعــد 2015 لأهــداف الألفيــة للتنميــة.

أصحاب المعالي والسعادة،

حضرات السيدات والسادة،

إن المغــرب باحتضانــه هــذا المؤتمــر، لا يؤكــد فقــط انخراطــه الفعلــي فــي جميــع المبــادرات والمســاعي المكرســة لبلــوغ الأهــداف 

النبيلــة لمشــروع المعاهــدة، وإنمــا يعبــر عــن انضمامــه الكامــل للجهــود التــي تبذلهــا المنظمــة فــي إطــار البحــث عــن انســجام وتوافق 

التشــريعات الوطنيــة، وذلــك بغيــة اعتمــاد اتفاقيــة يتــم بموجبهــا تحديــد القيــود والاســتثناءات المتعلقــة باســتعمال المصنفــات 

المحميــة بموجــب حقــوق المؤلــف، لصالــح المكفوفيــن والأشــخاص ذوي الإعاقــة البصريــة.

وقــد أبــت بلادنــا، ومنــذ ســنوات خلــت، إلا أن تولــي أهميــة قصــوى لقضيــة الأشــخاص المعاقيــن، خصوصــا منهــم المكفوفيــن 

وضعــاف البصــر، فعلــى الصعيــد الوطنــي عمــل المغــرب علــى فتــح ورش إصلاحــي كبيــر، يرمــي إلــى الإدمــاج الكامــل والتــام لهــؤلاء 

المكفوفيــن فــي مجتمعهــم.

وهكــذا، قامــت بلادنــا فــي وقــت مبكــر جــدا، باتخــاذ عــدد مــن التدابيــر الموجهــة لفائــدة هــذه الفئــة، وذلــك مــن خــلال اعتمادهــا منــذ 

ســنة 1980، للقانــون المتعلــق بالرعايــة الاجتماعيــة للمكفوفيــن، وضعــاف البصــر. ومــن بيــن مــا ينــص عليــه هــذا القانــون، وضــع 

برامــج خاصــة للتكويــن والتربيــة، يســتفيد منهــا هــؤلاء، بهــدف إدماجهــم وتســهيل إعــادة اندماجهــم اجتماعيــا ومهنيــا وثقافيــا.

ونــود بهــذه المناســبة، الإعــراب عــن بالــغ إشــادتنا بــروح الالتــزام والحيويــة اللذيــن يطبعــان ســعي النســيج الجمعــوي المغربــي إلــى 

توفيــر شــروط الإدمــاج لفائــدة هــذه الفئــة، وتأطيرهــا تربويــا والنهــوض بشــؤونها. وبالخصــوص ننــوه بالعمــل الجــاد والنبيــل الــذي 

مــا فتئــت تقــوم بــه المنظمــة العلويــة لرعايــة المكفوفيــن.

أمــا علــى الصعيــد الدولــي، فقــد كان المغــرب مــن بيــن الــدول الســباقة إلــى الانضمــام، بــدون تحفــظ، إلــى اتفاقيــة حقــوق الأشــخاص 

ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري، وذلك ســنة 2007.

ووفــاء مــن بلادنــا بالتزاماتهــا الدوليــة فــي هــذا الشــأن، وانســجاما مــع العنايــة التــي مــا فتئنــا نوليهــا لهــذه الشــريحة مــن المواطنيــن 

المغاربــة، فقــد تــم وضــع اســتراتيجية وطنيــة تهــدف إلــى تعزيــز الإطــار القانونــي ذي الصلــة. وينــدرج فــي هــذا الســياق مشــروع 

القانــون المتعلــق بتعزيــز حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة، الــذي ســيعرض قريبــا علــى أنظــار البرلمــان. وســوف يعــزز هــذا القانــون 

بإصــدار قانــون آخــر يرمــي إلــى تشــجيع المشــاركة الاجتماعيــة للأشــخاص ذوي الإعاقــة.

كمــا يعــرب المغــرب عــن ارتياحــه لكونــه مــن بيــن الــدول المعــدودة التــي قامــت بالتكريــس الدســتوري لحقــوق الأشــخاص ذوي 

الإعاقــة. فالدســتور الجديــد للمملكــة، قــد نــص علــى حــق الأشــخاص مــن ذوي الاحتياجــات الخاصــة فــي التمتــع بكامــل حقوقهــم 
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الأساســية. ومــوازاة مــع ذلــك، فــإن الدســتور يلــزم الســلطات العموميــة علــى العمــل علــى »إعــادة تأهيــل الأشــخاص الذيــن يعانــون مــن 

إعاقــة جســدية أو حســية، حركيــة أو عقليــة، وإدماجهــم فــي الحيــاة الاجتماعيــة والمدنيــة، وتيســير تمتعهــم بالحقــوق والحريــات 

المعتــرف بهــا للجميــع«.

أصحاب المعالي والسعادة،

حضرات السيدات والسادة،

إن المنتظــم الدولــي عمومــا، والــدول الأعضــاء فــي المنظمــة العالميــة للملكيــة الفكريــة علــى وجــه الخصــوص، ملزمــون أخلاقيــا 

بإزاحــة كافــة العراقيــل أمــام حصــول المكفوفيــن وضعــاف البصــر علــى الثقافــة والعلــوم والتكنولوجيــات الحديثــة، والاســتفادة مــن 

وســائل الاعــلام والاتصــال.

وفــي عصــر العولمــة، فــإن مــن شــأن مؤتمركــم الدبلوماســي هــذا، أن يســهم فــي إضفــاء بعــد إنســاني علــى هــذه العولمــة، مــن خــلال 

اعتمــاد المعاهــدة الدوليــة التــي تجتمعــون مــن أجلهــا بمراكــش، والتــي ســتمكن هــذه الفئــة مــن الاكتشــاف والاطــلاع، والبحــث 

والاســتفادة مــن المراجــع العالميــة المكتوبــة.

كمــا أنهــا ستفســح لهــم المجــال، مــن خــلال تمتيعهــم بالاســتثناءات المنصــوص عليهــا، للإســهام بدورهــم فــي إثــراء التــراث العلمــي 

والمعرفي الإنســاني.

وإذ نجــدد الترحــاب بجميــع الفعاليــات المشــاركة فــي هــذا المؤتمــر الهــام ببلدهــم الثانــي المغــرب، نتمنــى لهــم طيــب المقــام 

بمراكــش رمــز الانفتــاح والحــوار الحضارييــن، ســائلين الله عــز وجــل أن يكلــل مفاوضاتكــم بالنجــاح.

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.«

محمد السادس

ملك المغرب
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الرســالة والورقــة التقنيــة التــي أرســلتهما وزارة التضامــن والمــرأة والأســرة والتنميــة الاجتماعيــة إلــى  ■
المجلــس
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بطاقة تقنية حول مشروع القانون الاطار المتعلق
بحماية حقوق الاشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها

ــع  ــى من حظيــت مســالة الإعاقــة باهتمــام خــاص داخــل دســتور المملكــة لســنة 2011، وذلــك مــن خــال التنصيــص عل
التمييــز علــى أســاس الإعاقــة، ودســترة الحقــوق السياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة والثقافيــة للأشــخاص فــي وضعية 
إعاقــة. فتصديــر الدســتور الجديــد يؤكــد علــى التــزام المملكــة حضــر ومكافحــة كل أشــكال التمييــز بســبب الجنــس أو 
اللــون أو المعتقــد أو الثقافــة أو الانتمــاء الاجتماعــي أو الجهــوي أو اللغــة أو الإعاقــةأو أي وضــع شــخصي. كمــا ينــص 
ــن ذوي  ــات م ــى الأشــخاص والفئ ــة إل ــل سياســات موجه ــة بوضــع وتفعي ــوم الســلطات العمومي ــى أن تق الفصــل 34 عل

الاحتياجــات الخاصــة.

و قــد أكــد المغــرب بتصديقــه علــى الاتفاقيــة الدوليــة لتعزيــز حقــوق ذوي الإعاقــة علــى التزامــه التــام بترســيخ 
مسلســل المشــاركة الاجتماعيــة للأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة. دون أن نغفــل مــا يشــكله البرنامــج الحكومــي مــن 
دفعــة إضافيــة بتكريســه لسياســة إرادويــة تهــدف النهــوض بأوضــاع الأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة وبأســرهم وبتطويــر 
أشــكال وآليــات التدخــل والعمــل مــن خــال وضــع اســتراتيجية وطنيــة للتنميــة الدامجــة وتحييــن البحــث الوطنــي حــول 
الإعاقــة والمصادقــة علــى مشــروع القانــون المتعلــق بتعزيــز حقــوق الأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة وخلــق صنــدوق لدعــم 

ــة. مشــاركتهم الاجتماعي

ــي عرفتهــا  ــرى الت ــي تجســدت مــن خــال الإصاحــات الكب ــي يشــهدها المغــرب، والت ــة الت ــة الحقوقي ــزا للدينامي تعزي
ــوق  ــف حق ــدءا بمل ــون، ب ــة الحــق والقان ــم دول ــة، ضمــن مسلســل إرســاء دعائ ــة المهم ــات الحقوقي مجموعــة مــن الملف
الإنســان عامــة مــرورا بملــف المــرأة والطفولــة، وترســيخ ســلم اجتماعــي عبــر مدونــة الشــغل…، ورغبــة فــي تمكيــن بادنــا 
مــن إطــار قانونــي متماســك وواضــح، خــاص بحمايــة حقــوق الأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة والنهــوض بهــا ويســتجيب 
ــع  ــات المجتم ــة وهيئ ــة وقطاعــات حكومي ــة إعاق ــي وضعي ــن أشــخاص ف ــن فــي هــدا المجــال، م ــات كل الفاعلي لتطلع
المدني،أعــدت وزارة التضامــن والمــرأة والأســرة والتنميــة الاجتماعيــة هــذا المشــروع، فــي إطــار مــن التشــاور والتنســيق 
مــع مختلــف الفاعليــن والمعنييــن بقضايــا الإعاقــة، لا ســيما القطاعــات الحكوميــة المعنيــة مباشــرة بتطبيقــه وفعاليــات 
المجتمــع المدنــي العاملــة فــي هــدا المجــال، وقــد كان لاختيــار صيغــة قانــون إطــار للتعبيــر عــن أهميــة وملحاحيــة التوفــر 
علــى إطــار قانونــي عــام يؤطــر مختلــف تدخــات الدولــة والجماعــات الترابيــة والمؤسســات والمقــاولات العموميــة 
ــا الاعاقــة والنهــوض بهــا، غايــات شــتى، تتلخــص فيمــا يتحــه هــذا  وكــذا أشــخاص القانــون الخــاص فــي تدبيــر قضاي
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ــة، صــوب  ــة إعاق ــي وضعي ــوق الأشــخاص ف ــل التشــريعي لحق ــات تتجــاوز حــدود التأصي ــن إمكاني ــي م الشــكل القانون
ترســيخ الأهــداف التــي تــروم السياســات العموميــة تحقيقهــا مــن وراء مختلــف تدخاتهــا فــي هــذا المجــال، كمــا تؤســس 
لثقافــة التعاقــد القانونــي والمؤسســاتي بيــن مختلــف الفاعليــن فــي نســق الاعاقــة، علــى أرضيــة صلبــة سيشــكل هــذا 
المشــروع مناطهــا، هــذا فضــا عــن إيجابيــة التوفــر علــى قانــون إطــار يخــص مســألة الاعاقــة لمواكبــة ديناميــة التطــورات 
التشــريعية التــي تعرفهــا المملكــة المغربيــة وإضفــاء نــوع مــن المرونــة والالزاميــة فــي تغييــر النصــوص التشــريعية 

والتنظيميــة القائمــة لتســتجيب لاشــتراطات هــذا المشــروع الــذي تضمــن المبــادئ والعناصــر التاليــة:

أهــداف هــذا القانــون والمتمثلــة فــي تحديــد التزامــات الدولــة والجماعــات الترابيــة والمؤسســات والمقــاولات 	 
ــة حقــوق الأشــخاص فــي  ــن فــي مجــال حماي ــي والمواطني ــات المجتمــع المدن ــة والقطــاع الخــاص وجمعي العمومي
وضعيــة إعاقــة والنهــوض بهــا مــن خــال الوقايــة مــن الإعاقــات والحــد مــن آثارهــا، ضمــان تكافــؤ الفــرص لفائــدة 
الأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة وحمايتهــم مــن كل أشــكال التمييــز والاســتغال والتشــرد والإهمــال، تيســير تمتــع 
الأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة بالحقــوق والحريــات المعتــرف بهــا للجميــع، تعزيــز مشــاركةوإدماج الأشــخاص فــي 

ــاة الاجتماعيــة والمدنيــة وضعيــة إعاقةفــي الحي

ــة 	  ــة والجماعــات والترابي ــل الدول ــن قب ــج والسياســات والاســتراتيجيات والخطــط م ــد البرام ــادئ إعــداد وتنفي مب
والمقــاولات والمؤسســات العموميــة، والمتمثلــة فــي احتــرام كرامــة الأشــخاص المتأصلــة واســتقالهم الذاتــي، 
الاعتــراف بالأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة كجــزء مــن التنــوع البشــري، عــدم التمييــز، ضمــان المشــاركة الكاملــة، 

ــون  ــات هــذا القان ــة لإعمــال مقتضي ــة الترابي ــة الوصــول، المســاواة، المقارب تكافــئ الفــرص، إمكاني

اعتمــاد مفاهيــم جديــدة تســاير التطــورات التــي عرفهــا مجــال الإعاقــة؛ كمفهــوم وضعيــة الإعاقــة والدمــج التربــوي 	 
والمشــاركة الاجتماعيــة؛

اعتمــاد المقاربــة حقوقيــة مــن خــال التركيــز علــى مفهــوم الحــق بــدل الرعايــة، وقــد تجســد ذلــك مــن خــال البنــاء 	 
العــام للمشــروع؛ والــذي تمــت صياغتــه وفــق لغــة ومنطــق حقوقييــن وكــذا مــن خــال إبــراز الحقــوق عبــر التنصيــص 
عليهــا صراحــة وإعــان المســؤولية الجماعيــة لضمــان تمتيــع الأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة بهــا مــن خــال تجــاوز 

مكونــات المرفــق العــام إلــى أشــخاص القانــون الخــاص

إنشــاء أوضــاع قانونيــة جديــدة لفائــدة الأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة كفيلــة بتحقيــق تكافــؤ الفــرص وتيســير 	 
اندماجهــم 

تنويــع مجــالات تعزيــز حقــوق الأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة والنهــوض بهــا لتشــمل المجــالات المدنيــة والسياســية 	 
والاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة فضــا عــن حقــوق ممارســة الرياضــة والترفيــه

إقــرار جملــة مــن حقــوق الأولويــة والتســهيات لفائــدة الأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة بغايــة ضمــان ســرعة اندماجهم 	 
الاجتماعــي وتمتعهم بحقوقهم الانســانية الأساســية.

ومــن ناحيــة، أخــرى تميــز مســار إعــداد مشــروع هــذا القانــون الاطــار بانتهــاج وزارة التضامــن والمــرأة والاســرة والتنميــة 
الاجتماعيــة للمقاربــة التشــاركية الترصيديــة التــي عملــت علــى اســتثمار التراكــم المهــم الــذي تحقــق بفعــل إعمــال هاتــه 

المقاربة،منخــال التمييــز بيــن مرحلتيــن أساســيتين: 
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مرحلة ما قبل سنة 2012

وكانت أهم محطاتها:

ــة 	  ــة الاجتماعي ــخ 18 مــارس 2008 مــن طــرف وزارة التضامــن والمــرأة والأســرة والتنمي ــة بتاري ــدوة وطني ــم ن تنظي
لمناقشــة أرضيــة مســودة مشــروع قانــون لتعزيــز حقــوق الأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة بمشــاركة موســعة، مــن 

ــي؛ ــع المدن ــات المجتم ــا جمعي ضمنه

تنظيــم أربــع استشــارات جهويــة حــول المســودة بــكل مــن الدار البيضاء )16 مــارس 2008(، والعيــون )21 يونيو 2008(، 	 
ومكنــاس )30 يونيــو 2008(، وأكاديــر )12 يوليــوز 2008( بمشــاركة المصالــح الخارجيــة للــوزارات والســلطات 

المحليــة وممثلــي المجتمــع المدنــي والمنتخبيــن المحلييــن؛

تشــكيل لجنــة مكونــة مــن مســؤولي الــوزارة وممثلــي المجتمــع المدنــي أوكل إليهــا صياغــة مشــروع القانــون بنــاء علــى 	 
نتائــج وتوصيــات هــذه الاستشــارات، وقــد مثــل المجتمــع المدنــي فــي هــذه اللجنــة كل مــن الســيد محمــد الخاديــري 
والســيد أحمــد برقيــة والســيد عبــد المالــك أصريــح والســيدة ســمية العمرانــي عــن التحالــف الوطنــي مــن أجــل 
النهــوض بحقــوق الأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة، بالإضافــة إلــى الســيد ســعيد ادغيمــر الــذي حضــر بصفتــه أســتاذا 

جامعيــا، وكــذا بصفتــه ممثــا للمنظمــة العلويــة لرعايــة المكفوفيــن.

وقــد عــرض هــذا المشــروع علــى المجلــس الحكومــي المنعقــد بتاريــخ 11 مــارس 2010 لدراســته، غيــر أنــه قــرر تأجيــل 
البــت فيــه بســبب موقــف بعــض القطاعــات، خصوصــا وزارة الماليــة التــي اعترضــت علــى المشــروع بشــدة.

وللإشــارة، فقــد أعيــد فتــح نقــاش بخصــوص مشــروع هــذا القانــون مــع القطاعــات الحكوميــة المعنيــة، ونظمــت جلســات 
ــم يحــض بالتوافــق لاتســام  ــر أن مسلســل هــذه المشــاورات ل ــة العامــة للحكومــة، غي ــه تحــت إشــراف الأمان عمــل حول
المشــروع بالطابــع المطلبــي الــذي لــم يــراع الإمكانيــات الاقتصاديــة والماليــة للدولــة، وبقــي المشــروع، منــذ ذلــك الحيــن، 

معلقــا إلــى غايــة 2012

مرحلة ما بعد 2012

وهــي المرحلــة التــي تميــزت بإصــدار الدســتور الجديــد للمملكــة الــذي نــص، فــي فصلــه 34، صراحــة علــى وجــوب إعــادة 
تأهيــل الأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة وإدماجهــم فــي الحيــاة الاجتماعيــة والمدنيــة وتيســير تمتعهــم بالحقــوق والحريــات 
المعتــرف بهــا للجميــع، ثــم الرســالة الملكيــة الســامية التــي وجههــا صاحــب الجالــة الملــك محمــد الســادس، حفظــه 
الله، إلــى المؤتمــر الدبلوماســي للمنظمــة العالميــة للملكيــة الفكريــة المنعقــد بمراكــش يــوم 18 يونيــو 2013، والتــي أخبــر 
جالتــه مــن خالهــا المؤتمريــن بقــرب عــرض مشــروع القانــون المتعلــق بحقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة علــى أنظــار 

البرلمان.

وهكــذا، اشــتغلت وزارة التضامــن والمــرأة والأســرة والتنميــة الاجتماعيــة، منــذ ســنة 2012، علــى إعــداد هــذا المشــروع 
انطاقــا مــن المســودة المعــدة مــن قبــل الحكومــة الســابقة، والتــي شــارك فــي إعدادهــا، بــل وفــي صياغتهــا، المجتمــع 

المدنــي كمــا ســبقت الإشــارة، وكانــت محطــات الإعــداد كالآتــي:
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مراجعة مسودة 2010 على ضوء ماحظات القطاعات الحكومية وإعداد مسودة جديدة؛	 

عقــد جلســات عمــل مــع ممثلــي القطاعــات الحكوميــة، وفــي مقدمتهــا وزارة الاقتصــاد والماليــة والمؤسســات التابعــة 	 
لهــا، لمدارســة مســودة المشــروع الجديــدة باعتبارهــا ظلــت متمســكة باعتراضهــا علــى المشــروع لكلفتــه الماليــة 
ــى إدراجهــا فــي إطــار  ــة، لأن الأول ــات ذات الطبيعــة المالي ــه بعــض المقتضي ــة جــدا، وكــذا اســتحالة تضمين العالي

قانــون الماليــة تطبيقــا للقانــون التنظيمــي للماليــة؛

فتــح حــوار مــع مختلــف الفاعليــن الحكومييــن والجمعوييــن بمناســبة إعــداد مشــروع السياســة العموميــة للنهــوض 	 
بحقــوق الأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة، التــي أطلقتهــا الــوزارة ابتــداء مــن مــارس 2013، حيــث تــم الاســتماع 
للمجتمــع المدنــي، وضمنــه التحالــف الوطنــي مــن أجــل النهــوض بحقــوق الأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة، وذلــك فــي 
إطــار خمــس ورشــات موضوعاتيــة بــكل مــن الربــاط )23 أبريــل 2013(، وطنجــة )06 مــاي 2013(، وفــاس )21 مــاي 

2013(، وورزازات )04 يونيــو 2013(، ومراكــش )18 و19 يونيــو 2013(؛ 

إدمــاج خاصــات المشــاورات، التــي تمــت فــي الورشــات الســالفة الذكــر والمتعلقــة بالجانب التشــريعي، في المســودة 	 
الجديــدة للمشــروع، ثــم التشــاور والتوافــق مــع القطاعــات الحكومــة بشــأن الصيغة النهائية للمشــروع؛

إحالــة مشــروع القانــون المتعلــق بتعزيــز حقــوق الأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة علــى الأمانــة العامــة الحكومــة بتاريــخ 	 
3 ينايــر 2014، بعــد تأشــير وزارة الاقتصــاد والماليــة عليــه؛ 

ــة 	  ــة العامــة للحكومــة )المديري ــح الأمان ــوزارة ومصال ــن ال ــى مــدى خمســة أشــهر بي عقــد عشــر جلســات عمــل عل
ــى المجلــس الحكومــي، خلصــت إلــى  العامــة للتشــريع والدراســات القانونيــة( تمهيــدا لعــرض مشــروع القانــون عل
تحويلــه مــن مشــروع قانــون إلــى مشــروع قانــون إطــار، تنزيــا لمقتضيــات الدســتور ذات الصلــة، لا ســيما الفصــل 34 
الــذي يلــزم الســلطات العموميــة بوضــع وتفعيــل سياســات موجهــة لهــذه الفئــة تيســر تمتعهــم بالحقــوق والحريــات، 
والفصــل 71 الــذي يفتــح المجــال لاعتمــاد قوانيــن تضــع إطــارا للأهــداف الأساســية لنشــاط الدولــة فــي المياديــن 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة، ممــا يتيــح إمكانيــة تجــاوز التأصيــل التشــريعي للحقــوق إلــى ترســيخ الأهــداف والمبــادئ 
والتوجهــات التــي تحكــم عمــل الدولــة فــي المجــال، فضــا عــن كونــه أكثــر ماءمــة لتقنيــن موضــوع كالإعاقــة، نظــرا 
لطابعهــا الأفقــي والعرضانــي المتطلــب لتدخــل والتــزام جــل القطاعــات الحكوميــة والمؤسســات العموميــة، وفــي 
أحيــان كثيــرة، إلــى جمعيــات المجتمــع المدنــي والقطــاع الخــاص فــي إطــار تعاقــدي مــع الدولــة، كمــا أنــه ســيحدث 
ثــورة فــي المجــال باعتبــاره سيدشــن مرحلــة جديــدة لنســخ ومراجعــة وماءمــة كل النصــوص التشــريعية والتنظيميــة 

ذات الصلــة بحمايــة حقــوق الأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة المعمــول بهــا حاليــا.

وهكــذا، يتضــح مــن خــال المعطيــات الســالفة الذكــر أن المجتمــع المدنــي كان حاضــرا فــي كل مراحــل إعــداد المشــروع، 
وبــل شــريكا أساســيا فــي ذلــك.

إن مشــروع القانــون الإطــار رقــم 97.13 المتعلــق بحمايــة حقــوق الأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة والنهــوض بهــا، الــذي 
صــادق عليــه المجلــس الــوزاري المنعقــد بتاريــخ 14 أكتوبــر 2014، سيشــكل نقلــة نوعيــة فــي مجــال القوانيــن الوطنيــة 
المتعلقــة بموضــوع الإعاقــة، باعتبــار مواكبتــه للتطــورات التــي عرفهــا الموضــوع علــى المســتوى الدولــي، وكــذا الوطنــي، 
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خصوصــا بعــد المكتســبات الحقوقيــة التــي عرفتهــا المملكــة، والتــي توجــت بالمصادقــة علــى الاتفاقيــة الدوليــة لحقــوق 
الأشــخاص ذوي الإعاقــة والبروتوكــول الاختيــاري الملحــق بهــا فــي 2009، ثــم اعتمــاد دســتور فاتــح يوليــوز 2011.

وهنــا لابــد أن نذكــر بــأن مشــروع القانــون الإطــار، الــذي بيــن أيدينــا اليــوم، ارتكــز علــى جــل المقتضيــات والمبــادئ التــي 
كانــت محــط توافــق ضمــن مســودة مشــروع قانــون يتعلــق بتعزيــز حقــوق الأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة لســنة 2010، 
وأضــاف إليهــا مقتضيــات جديــدة جســدت مضاميــن الاتفاقيــة الدوليــة لحقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة والبروتوكــول 

الاختيــاري الملحــق بهــا، كمــا تــم الحــرص علــى اعتمــاد مقاربــة حقوقيــة فــي صياغــة هــذا المشــروع.
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3: لائحــة المؤسســات والمنظمــات والجمعيــات التــي نظــم المجلــس جلســات  الملحــق 
إنصــات للاســتماع إليهــا 

الفاعلون الذين تم الإنصات إليهمالهيئات

الحكومة

وزارة الصحة	 

وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية 	 

وزارة السكنى وسياسة المدينة	 

وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني	 

وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك	 

وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية 	 

وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة	 

المؤسسات الدستورية 
والوطنية

المجلس الوطني لحقوق الإنسان 	 

المندوب الوزاري لحقوق الإنسان	 

الاتحاد العام لمقاولات المغربالقطاع الخاص

الورشات 

المركزيات النقابية

الاتحاد المغربي للشعل 	 

الكونفدرالية الديمقراطية للشغل 	 

الفدرالية الديمقراطية للشغل 	 

الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب 	 

الاتحاد العام للشغالين بالمغرب	 
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الجمعيات العاملة في 
مجال حماية الأشخاص 

في وضعية إعاقة

عصبة برايل	 

تجمع الجمعيات العاملة في مجال إعاقة التوحد بالمغرب 	 

جمعية أبو رقراق	 

 	IMOC/IMC الودادية المغربية لـ

 الجمعية المغربية للأطفال الصم 	 

الجامعة الملكية المغربية لرياضات الأشخاص المعاقين 	 

جمعية الطفولة المعاقة 	 

التجمع من أجل النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة 	 

جمعية دعم الأشخاص المعاقين 	 

الاتحاد الجهوي لجمعيات الأشخاص في وضعية إعاقة 	 كلميم	 

مركز محمد السادس للأشخاص المعاقين 	 

الاتحاد الوطني للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية	 

اتحاد جمعيات دعم برنامج إعادة التأهيل على أساس جماعي 	 

وقد توصل المجلس بمساهمات كتابية من الهيئات والمؤسسات التالية: 

الاتحاد العام لمقاولات المغرب 	 

وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك 	 

وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية 	 

المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان 	 

وزارة السكنى وسياسة المدينة 	 

التجمع من أجل النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة 	 

جمعية مساندة الأشخاص المعاقين )العيون( 	 

 	) Groupement associatif d’entrepreneuriat social )AMH( التحالف (
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